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وتقسيماتهاالتعريف بالدراسة 

تعریف بالدراسة وأهمیتها ال
فإن إذا كانت النصوص القانونیة بمعناها الواسع تضمن حقوق المرأة بشتى المجالات

وجعلها صالحة للتطبیق العملي الفعلي ، القضاء یمثل الضمانة الفعلیة لتطویع تلك النصوص 
، لكن دور القضاء قد یبدو أكثر أهمیة وأبعد أثراً في تدعیم تلك ة قضائیاً ر على الوقائع المنظو 
إلى ضمان حقوق للمرأة لم تؤطرها النصوص التشریعیة على نحو صریح الحقوق حینما یبادر

كعیب النقص أو الغموض بدت على النصوص التي ضمنتها مواطن القصور التشریعي ، أو 
..أو التعارض التشرعي وغیر ذلك 

الاسباب المتقدمة یظهر أن مما لا شك فیه أن القضاء یمارس تارة الدور المكمل من 
لفحوى النصوص یؤدي دوراً اجتهادیاً منشئاً أو مكرساً أو كاشفاً للدور التشریعي ، وتارة أخرى

التشریعیة ، ولیس القضاء العراقي ببعید عن ممارسة تلك الادوار وبخاصة في مجال تعزیز 
لذا كان من الأهمیة بمكان توضیح إجتهادات القضاء العراقي وتأطیرها في حقوق المرأة ،

في الدراسات حتى یمكن أن تفید الدارسین والباحثین بهذا المجال، دراسة شاملة تحلیلیة 
، فضلاً عن كونها تشجع القضاة لترسیخ تلك والأبحاث التي سیعملوها في المستقبل

.الاجتهادات بقضائهم
التنویه به أن هذه الدراسة تعدُ ضمن برنامج واسع تشرف علیه منظمة ومما یقتضي

الأردن ، والبحرین ، ومصر ، والجزائر ، وموریتانیا ، :" المرأة العربیة في دول عربیة عدة هي 
، " والسودان ، وتونس ، والمغرب ، وفلسطین ، ولبنان ، والعراق ، والامارات العربیة المتحدة 

المرأة العراقیة إلى تكلیفي بإعداد هذه الدراسة لتكون بجانب الدراسات المعدة وقد بادرت وزارة
. من قبل خبراء الدول العربیة المشاركة 

المعوقات والصعوبات
واجه إكمال الدراسة صعوبات قد تشابه بعضها الصعوبات التي واجهت الباحثین في 

علامات مضیئة في : حقوق المرأة الإنسانیة:" إعداد الدراسات في الدول الأخرى المشتركة في 
، ولكن قد یكون الأغلب منها متمیزاً ومتصلاً بحالة العراق فقط نورد "أحكام القضاء العربي

:لأهمها تباعاً 
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، والشروع بالإعداد 2011في نهایة بوقت متأخر انضمام العراق إلى المشروع : أولا
للدراسة من دون الدخول في الورش التمهیدیة التي دخلها خبراء الدول العربیة الآخرون ، 

. كان بمثابة تحدیاً صعباً في الإطلاع على إطار المشروع وآلیات البحث فیه كافة 
دمیر والسلب إن تعرض المحاكم في العراق وسجلاتها وأضابیرها لعملیات الت: ثانیاً 

، مثلما حدث كنتیجة 2010لغایة 1990والحریق وبخاصة تلك التي حصلت بین تاریخي 
، والعملیات العسكریة التي قادها النظام السابق ضد أغلب 1990لحرب الخلیج الأولى عام  

، 2003، وحرب الخلیج الثانیة أو إسقاط النظام عام 1991مدن العراق إثر انتفاضة عام  
كل ذلك أدى إلى صعوبات ... تلى ذلك من أعمال إرهابیة طالت المحاكم في جزء منها وما 

فعلیة في إیجاد قرارات قضائیة منیرة بحق المرأة في أرشیف المحاكم ، فضلاً عن كونها 
.صعوبة واجهة عملیة تحصیل أسماء القضاة 

عم الغالب من دأب القضاء العراقي على إتباع نهج المدرسة النصیة في الأ: ثالثاً 
قراراته القضائیة فعكف على الإلتزام بالمعاني اللفظیة الصریحة للنصوص ولم یبارحها إلى 
استعمال أدوات التفسیر الواسع ومنها الاستنباط أو الاستنتاج في الأعم الأغلب من قراراته ، 

ب كثیرة بل كان مسلكه الالتزام النصوص وما جاء فیها من ألفاظ وكان من وراء ذلك أسبا
منها الخشیة من عرض القرارات القضائیة إلى الإبطال والتجریح من المحاكم الأعلى نتیجة 
الطعن فیها ، لذا فإن من الصعوبة إیجاد قرارات قضائیة تمثل اجتهادات قضائیة بالمعنى الفني 
والدقیق ، وتزداد الصعوبة أكثر إذا ما بحثنا على قرارات قضائیة أضافت إلى النصوص 

.لتشریعیة أو أثرت فیها ا
دأب القضاء العراقي على اتخاذ قراراته تطبیقاً لمبدأ تساوي الأفراد في المراكز : رابعاً 

القانونیة ، وبالرغم من إصابة هذا التوجه ویحسب لهذا القضاء العریق ، بید أنه شكل صعوبة 
ي للمرأة ، أو یشكل إضاءة في إیجاد تلك القرارات القضائیة التي فیها نوع من التمییز الإیجاب

جدیدة لها ، فأغلب القرارات التي تم الإطلاع علیها ودراستها توارت خلف طیاتها توكید حقوق 
.المرأة ، أو التوسع في مفهومها ونطاقها 

رافقت فترة إعداد هذه الدراسة تدابیر أمنیة وبخاصة على المحاكم أدت إلى : خامساً 
لإطلاع على القرارات القضائیة بغیة أخذ ما یتوافق مع طبیعة صعوبة مراجعتها والطلب منها ا

المشروع 
عدم وجود نشرات قضائیة  تصدر من السلطة القضائیة تتضمن تفاصیل : سادساً 

، وتم الإكتفاء بإصدار كتب أو 2003القرارات القضائیة ، وبخاصة في الفترة السابقة لعام 
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رات من الصعوبة الإطلاع على تفاصیل نشرات موضحة لمبادئ أساسیة لأهم القرا
القضایا التي اقتبست منها تلك المبادئ 

إن الطبیعة العشائریة المحافظة في أغلب مناطق العراق ، والرغبة بالحلول : سابعاً 
القانونیة الصادرة من رجال الدین سواء أكانوا مسلمین أو غیرهم ، والسعي للحصول على 

حاكم ، كل ذلك أدى إلى ظهور معاییر للعدالة غیر الرسمیة حلول قانونیة سریعة خارج الم
خارج المحاكم وبخاصة تلك القضایا التي تشكل المرأة طرفاً فیها مما أدى إلى صعوبة 

.الحصول على قرارات قضائیة أكبر من القدر الذي حصلنا علیه 

آلیة اختیار الاحكام 
، 2010لغایة 1990محصورة من كانت الاحكام القضائیة المختارة في هذه الدراسة

كز اوقد ركنا إلى القرارات القضائیة التي أكتسبت الدرجة القطعیة واستقرت في ضوئها المر 
، وكان التركیز على تلك الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادیة ، ومحكمة تمییز القانونیة

حكام في الهرمیة الاداریة العراق ، ومحاكم الاستئناف بصفتها التمییزیة لما تشكله هذه الا
.تسمو على سائر المحاكم الأخرى والقضائیة من مرتبة 

التي بلغت بمجملها أربع ولكن من دون شك أن الحصیلة النهائیة للقرارات القضائیة 
، تشیر إلى تفاوت كبیر بعدد القرارات القضائیة التي التي شكلت هذه الدراسة، وستین قراراً 

أكثر ثراءاً 2010لغایة 2005مضیئة في حقوق المرأة ، إذ كانت الفترة من شكلت علامات 
، ویرجع ذلك بتصورنا إلى عدة 2005لغایة 1990بتلك الاضاءات من الفترة الممتدة من 

.عكف على توضیحها في خاتمة البحثأسباب سن
ناولة في وقد تمَّ مراعاة تنویع النطاق المكاني في مصادر القرارات القضائیة المت

الدراسة ، لذا أعتمدنا في الأعم الغالب على قرارات قضائیة صادرة من محاكم استئنافیة 
بصفتها التمییزیة بحسب اختصاصات مكانیة مختلفة في العراق فضلاً عن القرارات الصادرة 

تأكید لضرورة تعمیم التوجهات القضائیة من المحاكم في بغداد ، ومؤدى ذلك التنوع المكاني
المضیئة في نطاق حقوق المرأة ، وتحفیز القضاة على اختلاف نطاق اختصاصاتهم المكانیة 

.   في العراق على الاستفادة من تلك التوجهات وخلق الحافز لدیهم لتطویرها 
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:الدراسةتقسیمات
تقسیمرأیناوالإیضاحالمراجعةةوسهول،التحلیلولدقة،والتبویبالتصنیفلأغراض

:التالیةالأقسامإلىالدراسة

العراقيالقضاءفيمقدمة
المرأة السیاسیةحقوق:الأولالقسم
الشخصیةالأحوالالمرأة فيحقوق:الثانيالقسم
حقوق المرأة الإقتصادیة: الثالثالقسم 
المرأة المدنیةحقوق: الرابعالقسم

والتوصیاتالاستنتاجات
الملاحق
الوصفیةالبطاقات
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العراقفي السلطة القضائية في وجزم

حاولــت الســلطة التنفیذیــة المتكــررة عبــر الحكومــات التــي حكمــت الــبلاد أن تجعــل مــن 
القضاء جهازا تابعا لها، تلك التبعیة التي تجلت بأوضح صورها عندما أقدم النظـام السـابق 

والــذي قضــى بتشــكیل 1977لســنة ) 18(بإصــدار قــانون وزارة العــدل المــرقم 1977عــام 
قضــاء، وهــو الأمــر الــذي عــد وقتهــا إیــذانا بانتهــاء مجلــس العــدل لیحــل محــل مجلــس ال

اســتقلالیة القضــاء وتبعیتــه إلــى الســلطة التنفیذیــة، نظــرا لإســناد مهمــة الإشــراف والمتابعــة 
ــد  ــة ، ولكــن بع ــل الســلطة التنفیذی ــان یمث ــذي ك ــدل ال ــر الع ــى وزی ــى شــؤون القضــاء  إل عل

افقت الإطاحة بالنظام السابق فقـد التغییرات السیاسیة والدستوریة والقانونیة الشاملة التي ر 
، وعلـى 1بدأت بـوادر إعـادة اسـتقلال القضـاء مـن خـلال تأكیـد الدسـتور العراقـي علـى ذلـك 

، وبأثر تلك التغیرات تأسس مجلس القضاء الأعلى ، إذ أشار 2مبدأ الفصل بین السلطات 
من التأسیس الغرضنالصادر من سلطة الائتلاف المؤقت با) 35(القسم الأول من الأمر 

هو بمثابة الجهاز القضائي الـذي یشـرف علـى النظـام القضـائي ویمـارس المجلـس وظائفـه 
رئیســـا ( ویتكـــون المجلـــس مـــن رئـــیس محكمـــة التمییـــز. بشـــكل مســـتقل مـــن وزارة العـــدل 

ونواب رئیس محكمة التمییز ورئیس مجلس شورى الدولة ورئیس الادعـاء العـام ) للمجلس
ــیس الأشــراف القضــائي  ــان مــن القضــاة أو أعضــاء ورئ ــة أذا ك ــدائرة الإداری ــدیر عــام ال وم

الادعـاء العـام ورؤســاء محـاكم الاسـتئناف هــذا مـن جهــة ، ومـن جهـة أخــرى أكـد الدســتور 
العراقــي علــى أن مجلــس القضــاء الأعلــى هــو إحــدى المكونــات الرئیســیة للســلطة القضــائیة 

.3الاتحادیة 
، لذا فإن من المهم 2010لغایة 1990ة من ولكون الدراسة ستنصب على المرحلة الزمنی

تناول مؤسسة القضاء من خلال مرحلتین مهمتـین شـهدهما التنظـیم القضـائي العراقـي، الأولـى 
، والثانیــة فـــي ظــل أعـــادة 1977لســـنة ) 160(تتمثــل بنفــاذ قـــانون التنظــیم القضـــائي المــرقم

.2003عام تأسیس مجلس القضاء الأعلى بعد انهیار النظام السابق وزواله

.النافذ 2005من دستور جمهوریة العراق لسنة 87المادة 1
.النافذ 2005من دستور جمهوریة العراق لسنة 47المادة 2
.من الدستور نفسه 89المادة 3
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:وزیادة في التوضیح فإننا سنبوب تناول مؤسسات القضاء العراقي وكما یلي 

القضاء الدستوري الإتحادي: أولاً 
تعد المحكمة الاتحادیة العلیا من أهم مخرجات التحولات الدستوریة والسیاسیة في 

و ، ، فقد بدأت هذه المحكمة تمارس دورها كمحكمة قضاء عالي 2003العراق بعد عام 
.4مالیاً وإداریاً ، ومؤلفة من عدد من القضاة تامة ة لیستقلا بإدستوري 

العلیاالاتحادیةالمحكمةقانونمن4المادةضوءفيالمحكمةاختصاصاتتتحددو 
2005لسنةالعراقجمهوریةدستورمن93المادةونص2005لسنة30بالرقم

الطعون:تحسمفإنهاالمادتینكلتافيللمحكمةاختصاصاتمنورد ماأهمبینوبالجمع
القضاءمحكمةقراراتضدالمقدمةالتمییزیةوالطعون، القوانیندستوریةبعدمالمقدمة
وتبسط، وغیرها.... الدستورنصوصوتفسیرالتنازعمشكلاتفيوالفصل، الإداري

قراراتهاوتعدالدولةأجزاءجمیععلىالمبینةاختصاصاتهاحدودفيسلطتهاالمحكمة
.5كافهللسلطاتوملزمهباتة

القضاء العادي: ثانیاً 
.محاكم البداءة واختصاصاتها -1

تشكل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كـل محافظـة أو قضـاء ویجـوز تشـكیلها فـي 
النـــواحي وهـــي تتـــألف مـــن قاضـــي واحـــد وتعمـــل وفقـــا للاختصاصـــات الـــواردة فـــي قـــانون 

.6المرافعات المدنیة 
:واختصاصات هذه المحكمة تكون على نوعین

الدرجـة أخیـرة، قابلـه النظر في الـدعاوى المدنیـة المنصـوص وتكـون أحكامهـا فـي هـذه -
للطعـــــن بطریقـــــة التمییـــــز ، وهـــــي دعـــــاوى الـــــدین والمنقول،وإزالـــــة الشـــــیوع،وتخلیة 

..المأجور،والحیازة وطلب التعویض، وغیرها 
االنظر في الدعاوي بدرجة أخیرة قابلة بـالطعن بطریـق التمییـز أمـام محكمـة التمییـز أذ-

ا بالدرجة الأولى قابلة للطعنكانت قیمة الدعوى أكثر من ألف دینار فتكون أحكامه

.النافذ 2005دستور جمهوریة العراق لسنة من92المادة 4
.ر العراقي نفسه الدستو من94الماده5
.النافذ 1969لسنة 83من قانون المرافعات المدنیة بالرقم 33و32و31المادة 6
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بطریقة التمییز أمام محكمة التمییز، أما  أذا كانت قیمة الـدعوى أكثـر مـن ألـف دینـار -
.فتكون أحكامها بدرجة أولى قابلة للطعن بطریقة الاستئناف

كما لهـا الحـق فـي النظـر فـي الطلبـات المسـتعجلة، وهـي تلـك التـي یخشـى منهـا فـوات -
الأوان، 

ومـن الــدعاوى المهمــة التـي تنظرهــا هــذه المحـاكم هــي دعــاوى الأثـاث الزوجیــة ، التــي -
. سنأتي على تبیانها مفصلاً 

.7محكمة ) 119(وتبلغ عدد محاكم البداءة في العراق حالیا 

.محاكم المواد المدنیة-2
ــة بــالأحوال  ــي القضــایا المتعلق ــة ف ــة مــواد مدنی وتنظــر محــاكم البــداءة بوصــفها محكم
الشخصیة لغیـر المسـلمین وللأجانـب فـي العـراق كـالزواج أو الطـلاق، وهـي تطبـق القـانون 
المدني بدلا من أحكام الشریعة الإسلامیة الواردة أصلا في قانون الأحوال الشخصیة المرقم 

بخصوص أحكامها فهي تصدر بدرجة أخیرة قابلة للطعـن تمییـزا ، أما 1959لسنة ) 188(
.8أمام محكمة التمییز 

.محاكم الأحوال الشخصیة-3
تشــكیل محكمـة أحــوال شخصــیة أو أكثـر فــي كــل " نـص قــانون التنظــیم القضـائي علــى 

ــداءة  ــة ب ــه محكم ــان فی ــي قضــایا الأحــوال 9" مك ــون مــن قاضــي واحــد وتنظــر ف وهــي تتك
وتطبق قـانون الأحـوال , الخ ..... واج والطلاق والتفریق القضائي والمیراثالشخصیة، كالز 

، أما عـن القـرارات التـي تصـدرها، فهـي بدرجـة أخیـرة 1959لسنة ) 188(الشخصیة المرقم 
قابلة للطعن تمییزا أمام محكمـة التمییـز، ویبلـغ عـدد محـاكم الأحـوال الشخصـیة فـي العـراق 

.10محكمة ) 106(حالیا 

دراسة استعراضیة للتشریعات التي نظمت شؤون القضاء في العراق , القضاء في العراق“, مدحت المحمود7
37المملكة الأردنیة الهاشمیة  مصدر سابق ص , آفاق و أراء –اللقاء القضائي العراقي , " 
.المعدل النافذ 1969لسنة 83من قانون المرافعات المدنیة بالرقم 33المادة 8
1977لسنة 160قانون التنظیم القضائي المرقم من 26المادة 9

دراسة استعراضیة للتشریعات التي نظمت شؤون القضاء في العراق , القضاء في العراق " ,مدحت المحمود 10
37مصدر سابق ص , المملكة الأردنیة الهاشمیة , آفاق و أراء –اللقاء القضائي العراقي , " 



10

.حاكم العملم-4
نص قانون العمل على تشكیل محاكم عمل أو أكثـر فـي كـل محافظـة وتنعقـد مـن قبـل 
قاضي واحد وفي حالة عدم تشكیلها یناط اختصاصها إلى محاكم البداءة، أما قراراتها فهـي 
بدرجة أخیرة قابلة للطعن بطریقة التمییز، وتختص بالنظر في الدعاوى ذات الصلة بقـانون 

محكمــة فــي ) 14(، ویبلــغ عــددها 11ن التقاعــد والضــمان الاجتمــاعي للعمــال العمــل وقــانو
.12عموم العراق 

: محاكم الاستئناف -5
، ومحكمــة الاســتئناف هــي الهیئــة 13وقــد قســم العــراق إلــى أربــع عشــرة منطقــة اســتئنافیة 

القضائیة العلیا في المنطقة التي تتواجد فیها،وتتكون من رئـیس وعـدد مـن النـواب والقضـاة 
یختلــف عــددهم مــن منطقــة إلــى أخــرى حســب الحاجــة إلیهــا، وتكــون المحــاكم الأخــرى تابعــة 

.ألیها ضمن المنطقة الجغرافیة التي تتواجد فیها
لیـة توزیـع العمـل بـین القضـاة فـي تلـك المحـاكم وترفـدها للمحكمة دور أساسي فـي عم

أمـا عـن . بكل ما تحتاجه من كوادر وإمكانیات وذلك بالتنسیق مع مجلـس القضـاء الأعلـى
:اختصاصات هذه المحكمة فقد أشار قانون المرافعات المدنیة على 

جـة أولـى فـي تنظر في الطعن استئنافاً فـي الأحكـام الصـادرة مـن محكمـة البـداءة بدر " 
ــالإفلاس وتصــفیة  ــام الصــادرة ب ــي الأحك ــار وف ــف دین ــى أل ــا عل ــد قیمته ــي تزی ــدعاوى الت ال

."الشركات، وهي بذلك تعد محكمة تقاضي بدرجة ثانیة

.محكمة التمییز واختصاصاتها-6
الهیئــة القضــائیة العلیــا التــي " وهــي كمــا یعرفهــا قــانون التنظــیم القضــائي بأنهــا

على جمیع المحاكم وتتألف من  رئیس وخمسة نواب للرئیس وقضاة لا یقل تمارس الرقابة
.14" عددهم عن ثلاثین ویكون مقرها في بغداد

.1987لسنة 71اقي  المرقم من قانون العمل العر 137المادة 11
37ص ، سابق المصدر ال, مدحت المحمود12
.1977لسنة 160التنظیم القضائي العراقي  المرقم قانون 13
.1977لسنة 160قانون التنظیم القضائي العراقي المرقم 14
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:15وطبقا لقانون المرافعات المدنیة  فان اختصاصاتها 
النظـــر فـــي الطعـــون التمییزیـــة المقدمـــة علـــى الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة مـــن محـــاكم -

ومن محاكم البداءة التي تخـرج عـن اختصـاص محكمـة الاسـتئناف بصـفتها الاستئناف 
.التمییزیة

( الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن محــاكم الأحــوال الشخصــیة ومحــاكم المــواد الشخصــیة -
الـخ لغیـر....وهي محكمة تختص بالنظر في المسـائل الشخصـیة كـالزواج والطـلاق و 

القوانین على اختصاص محكمة التمییز النظر بها وكل المسائل التي تنص ) المسلمین
.یزاً یتم

كذلك تختص بتدقیق الأحكام التـي تخضـع وجوبـا للتوقیفـات التمییزیـة سـواء طعـن بهـا -
.ذوي العلاقة أم لم یطعنوا وذلك في المجالین المدني والجزائي

كم الجنائیـة تراقب الهیئات الجزائیة والعامة في محكمة التمییز رقابة واسعة علـى المحـا-
، إذ تقوم بالحكم في أصل القضیة وأسبابها وتقوم بتحقیق موضوعي بالدعوى الممیـزة 

.16، ولها أن تحل محل محكمة الموضوع 
ولا تعتبر هذه المحكمة جزء من درجات التقاضي، أنما هي محكمة تـدقیق ورقابـة، 

الحـق فـي أن مرافعـة حـول الـدعوى مـا ولكنهـا تملـكإذ لـیس مـن صـلاحیاتها أجـراء 
تفصــل فیهــا إذا وجــدتها صــالحة للفصــل بعــد نقــض الحكــم الصــادر فیهــا  اســتنادا إلــى 

وتـــدار هـــذه المحكمـــة مـــن قبـــل رئـــیس . مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة) 214(المـــادة
المحكمـة وهیئــة الرئاسـة، وهــي تعمـل مســتقلة عـن مجلــس القضـاء ولا تــرتبط بـه ولهــا 

لدسـتور العراقـي إحـدى أهـم مكونـات السـلطة القضـائیة موازنة مالیة مستقلة واعتبرها ا
.الاتحادیة

كهیأة الأحوال الشخصیة، والمدنیة، : ولمحكمة التمییز هیئات عدة
الهیأة العامة، والهیئة الموسعة : أما تشكیلاتها المرتبطة بالقضایا الجزائیة فهي

.المتفرقةالثانیة، والهیأة الجزائیة للجنایات، والهیأة الجزائیة للقضایا

1969لسنة83رقمالعراقيالمدنیةالمرافعاتقانونمن211و203و35المواد15
وزارة العدل /تطور القضاء الجنائي العراقي ، منشورات مركز البحوث القانونیة . فتحي عبد الرضا الجواري 16
 ،1986 ،104-105.
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المؤسسات القضائیة في القضاء الجزائي
.محاكم التحقیق–1

تشكل محكمة تحقیق أو أكثر في كل مكان فیه محكمة بداءة، ویكون قاضي البـداءة 
وتنعقد هذه المحاكم من قبل قاضي واحـد و 17قاضیاً للتحقیق ما لم یعین قاض خاص لها

لها الحق بالتحقیق بكافة الجرائم المعروضة أمامه، وعدد محاكم التحقیق فـي العـراق حالیـا 
.18محكمة ) 132(تبلغ 

.محاكم الجنایات-2
وهي من المحـاكم الجزائیـة التـي تتشـكل فـي  مركـز كـل المحافظـة، وأربـع محـاكم فـي 

س محكمـة الاسـتئناف أو احـد نوابـه وعضـویة قاضـیین یـتم تسـمیتهم بغداد ، ویترأسـها رئـی
مــن قبــل مجلــس القضــاء، وهــذه المحكمــة مختصــة بــالنظر فــي جــرائم الجنایــات التــي تحــال 

، كمـا تكـون لهـا 19علیها من محاكم التحقیق أو من محاكم الجـنح ، واختصاصـات أخـرى 
عدد من الاحكـام الصـادرة مـن سلطة محكمة تمییز فضلاً عن سلطتها كمحكمة جنایات في 

.20محكمة الجنح ، والتدخل التمییزي في التحقیقات الصادرة عن قاضي التحقیق 
21محكمة ) 12(ویبلغ عدد المحاكم الجنائیة في العراق حالیا 

.محاكم الجنح-3
وتشكل هذه المحاكم في كل مكان فیه محكمة بـداءة وتنعقـد هـذه المحكمـة مـن قاضـي 
واحد وأجاز القانون أن یكون قاضي محكمة البـداءة قاضـیا لمحكمـة الجـنح فـي حالـة عـدم 

ــي هــذه المحــاكم  ــولي قاضــي مخــتص ف ــي الجــرائم 22ت ــالنظر ف الجــنح ( ، وهــي مختصــة ب
قل من خمس سنوات وعادة تحال قضـایاها مـن التي تصل عقوبتها بالحبس لأ) والمخالفات

أن الحكم الصادر منها یكون بدرجة أخیرة قابلة للطعن بطریقة. قبل محاكم التحقیق

.أولاً من قانون التنظیم القضائي نفسه -35المادة 17
39ص ,   مصدر سابق, مدحت المحمود18
.95-92المصدر نفسه ، ص.فتحي عبد الرضا الجواري 19
.96-95فتحي عبد الرضا الجواري ، المصدر نفسه ، ص 20
.38مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 21
.1979لسنة 160من قانون التنظیم القضائي بالرقم 32و31المادتان 22
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التمییــز أمــام محــاكم الاســتئناف بصــفتها التمییزیــة ویبلــغ عــددها فــي العــراق حالیــا 
.23محكمة ) 105(

.محاكم الأحداث-4
:وهي على نوعین

محاكم تحقیق الأحداث، ولهـا اختصـاص التحقیـق فـي الجـرائم المـتهم بارتكابهـا الأحـداث، *
مــن أتــم التاســعة مــن عمــره ولــم یكمــل (وتعریــف الحــدث طبقــا لقــانون رعایــة الأحــداث هــو 

، وتنعقد محكمة تحقیق الأحداث من قاضـي واحـد وقراراتهـا قابلـة للطعـن 24) الثامنة عشر
.ها محكمة موضوعأمام محكمة الأحداث بصفت

وهـي تخـتص بمحاكمـة الحـدث عـن الجریمـة التـي نسـب ألیـه ارتكابهـا، . محاكم الأحداث* 
فتنعقد ) سنوات 5عقوبتها أكثر من ( وهي محكمة موضوع، فإذا كان ما نسب إلیه جنایة 

برئاسة قاضي وعضویة اثنین من المحكمین من المختصین بالعلوم الجنائیة أو العلوم ذات 
بشؤون الأحداث، أما أذا كانت الجریمة مسندة إلى الحدث جنحة أو مخالفـة فتنعقـد الصلة 

والأحكــام التــي تصــدرها محكمــة الأحــداث تكــون بدرجــة أخیــرة . مــن قاضــي الأحــداث بمفــرده
.25محكمة فقط ) 17(قابلة للطعن تمییزا أمام محكمة الأحداث، ویبلغ عددها في العراق 

.المحاكم الجمركیة-5
ــد ألا برئاســة قاضــي  ــة، ولا تنعق ــة بالقضــایا الجمركی ــدعاوى المتعلق ــالنظر بال تخــتص ب
وعضویة قاضي أخر وموظف حقوقي یتم تسمیته من قبل وزیر المالیـة، والأحكـام الصـادرة 
منها تكون بدرجة أخیرة قابلة للطعن أمام الهیئة التمییزیة المشكلة بموجب قانون الجمارك 

.27محاكم فقط 3راق حالیا ویبلغ عددها في الع26

.38مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 23
.1983لسنة 76من قانون رعایة الأحداث المرقم 3المادة 24
.39مصدر سابق، ص مدحت المحمود، 25
1984لسنة 23من قانون الجمارك رقم 250المادة 26
.39مدحت المحمود، مصدر سابق، ص 27
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المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا-6
تشـكلت هـذه . تختص هذه المحكمة في الاتهامات الموجهة إلى النظام الحكم السابق

، وتنظـر فـي جــرائم 2003أكتـوبر عــام 10المحكمـة بقـرار مــن مجلـس الحكـم المنحــل فـي 
سانیة والجرائم الواردة في القوانین الجزائیة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإن

العراقیــة النافــذة علــى أن تكــون الفتــرة التــي ارتكبــت فیهــا هــذه الجــرائم واقعــة بــین تــاریخي 
.200328/  1/5و 17/7/1968

المحكمة الجنائیة المركزیة العراقیة-7
. خطــرة، وتنظــر هــذه المحــاكم فــي الجــرائم ال29وتشــكلت بقــرار ســلطة الائــتلاف المؤقــت 

ــرة  ــرة محاكمــة و دائ ــق و دائ ــرة التحقی ــر وهــي دائ ــلاث دوائ ــرة مــن ث ــون المحكمــة الأخی تتك
ومما تجدر الإشارة ألیه أن هذه المحكمة قد ألحقت بمحاكم الجنایات في الوقت . الاستئناف

.الراهن، ومقرها بغداد على أن القانون أجاز عقد مرافعات لها في مكان أخر من العراق 

القضائیة في القضاء الإداريالمؤسسات
، وقد تمثـل 1989عد القضاء العراقي من دول ذات النظام القضائي المزدوج منذ عام 

ذلك بإیكال اختصاصات القضاء الإداري إلى ثلاثـة مؤسسـات قضـائیة هـي محكمـة القضـاء 
.الإداري ، ومجلس الانضباط العام ، والهیأة العامة في مجلس شورى الدولة 

.محكمة القضاء الإداري-1
.ترتبط محكمة القضاء الإداري بمجلس شورى الدولة ، الذي یتبع وزارة العدل 

ومن اختصاصات هذه المحكمة النظر بصحة الأوامر والقرارات  الإداریة التي تصدر 
من الموظفین والهیئات في دوائر الدولة ، وتتألف من رئاسة قاضي من الصنف الأول أو 
مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوین اثنین من القضاة أو من المستشارین 

أحكامها بدرجة أخیرة قابلة للتمییز أمام المساعدین في مجلس شورى الدولة وتكون
الهیئة العامة لمجلس شورى الدولة قبل صدور قانون المحكمة الاتحادیة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا14و 13و 12و 11المواد 28
2003- 7- 11في 13قرار سلطة الائتلاف المؤقت رقم 29
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، أما بعد نفاذ القانون الأخیر فقد أصبحت قراراتها تمیز 2005لسنة 30العلیا رقم 
.بغداد فقطأمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، وقد اقتصر تشكیل هذه المحكمة على العاصمة

مجلس الانضباط العام -2
ویــرتبط هــذا المجلــس بمجلــس شــورى الدولــة ، وینظــر فــي الطعــون المقدمــة مــن قبــل 
الموظفین ضد القرارات الاداریـة الخاصـة بشـؤون الخدمـة العامـة ، والقـرارات الانضـباطیة ، 

أعضــاء وینعقــد هــذا المجلــس برئاســة رئــیس مجلــس شــورى الدولــة أو احــد نوابــه أو احــد
المجلـــس الأصـــلیین أو المنتـــدبین مـــن القضـــاة وعضـــویة اثنـــین مـــن أعضـــاء المجلـــس أو 
ــة  ــه المرتبطــة بشــؤون الخدمــة العامــة بدرجــة أخیــرة قابل القضــاة المنتــدبین، وتصــدر قرارات

ــة ــس شــورى الدول ــة لمجل ــة العام ــام الهیئ ــن أم ــات 30للطع ــا یخــص العقوب ــه بم ــا قرارات ، أم
.تقبل أي طریق آخر للطعن الانضباطیة فهي قطعیة لا 

مجلس شورى الدولة/الهیأة العامة - 3
منهاكثیرةباختصاصاتالمختصالدولةشورىمجلستشكیلاتإحدىالعامةالهیأةتمثل

الشورىمجلسفيهیئةأعلىبوصفهاالعامةالهیئةاختصاصاتوتتلخص،الإداريالقضاء
الرأيوإبداءالتقنینمجالفيالمجلسبهیختصفیماواستقرارهاوالأحكامالمبادئتوحیدعلى
ضدالمقدمةالطعونفيللنظرتمییزمحكمةبوصفهاتختصكما،القانونیةالأمورفي

انضباطمجلستاقرار تمییزفيوالنظر،2005عامقبلالإداريالقضاءمحكمةقرارات
قطعیةقراراتهاوتعد،العامةالخدمةبشؤونیرتبطبماالقضائیةقراراتهعنالدولةموظفي
.31وملزمة

المعدل1979لسنة65بالرقمالدولةشورىمجلسقانونمنوطودج-أولاً -7/المادة و أولاً -2/المادة31
.1989لسنة106بالقانون
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الأولالقسم
السياسيةالمرأة حقوق

الإعلان العالمي لحقوق الانسان مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الواردة بعد أن أقرَ 
وباتت المشاركة العامة في إدارة الشؤون ، هذا المبدأ بالاتفاقیات الأممیة ، فقد أستقرَ 32فیه 

من الحقوق التي یتمتع بها الرجل والمرأة من دون ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین ، العامة 
دون تمییز على أي أساس من هر من مظاهر الحقوق السیاسیة المكفولة للجمیع ظتمییز كم

التوضیح والتفصیل والتأكید في ، وما تبعه من زیادة 33وبخاصة على أساس التمییز بالجنس 
في القضاء على جمیع مظاهر التمییز ضد المرأة وإتخاذ الدول التدابیر من إجل القضاء على 
التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة في البلد ، وحقها في الجنسیة ومنح جنسیتها 

.34لأطفالها من الزوج المختلف عنها في الجنسیة 
وتأكید 2003بینته التطورات السیاسیة والدستوریة في العراق بعد عام ونظراً لما 

صف العراق جزء من المنظومة الدولیة و المشرع الدستوري على إحترام الإلتزامات الدولیة ب
، وتأسیساً على ذلك الأساس بادر القضاء العراقي إلى تقریر الحقوق 35وملتزم بمقراراتها 
-:كما في الأمثلة الآتیة وتوكیدها السیاسیة للمرأة 

) الكوتا(حق المرأة في نسبة التمثيل النيابي : أولاً 
بعد التطورات السیاسیة والدستوریة الشاملة عقب الإطاحة بالنظام السیاسي السابق 

، بدأت المرأة العراقیة مشواراً جدیداً في العمل السیاسي والحزبي مما مكنها 2003عام 
، منها إقرار مبدأ لقانونحقوقها السیاسیة في الدستور وامن التأثیر في تضمین

1948/كانون الأول/10من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعیة العامة في 1المادة 32
.

والنافذ 1966كانون 16والسیاسیة الؤرخ في من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 26و25المادة 33
.1976اذار 23في 

1979كانون الأول 18من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة المؤرخة في 8و7المادة 34
.1981ایلول 3في 

.النافذ 2005د وغیرها من دستور جمهوریة العراق لسنة /9و8المادة 35
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، ومبدأ المساواة في المشاركة العامة 36الحقوق والحریات المساواة في مقدمة باب
.37اسیة یوالس

المشرع الدستوري صراحةً أن التمثیل النسوي في مجلس نَ بیّ ما تقدم وبناء على 
، الاتحادي یجب أن لا یقل عن نسبة الربع من عدد أعضاء المجلس ) البرلمان(النواب 

.38الكوتاإقرار قاعدة : أي 
و عملیة في تثبیت حق أریة ظأیة مشكلات نتظهرلم وإذا كانت صراحة الدستور 

على مستوى المجلس النیابي : ، أيالبرلمانیة الاتحادیةالمرأة العراقیة في المشاركة 
مختلفة حول مدى تمتع النساء في بقت بالرغم من ذلك وجهات النظر ، إلا أن الاتحادي 

مجالس (المحلیة في المجالس تمتعها بالكوتا : ، أي) الربع(ذاتها تمثیل النسبة 
نطاق المحافظات ، في ذیة والتنفیالتشریعیةالتي تمارس الاختصاصات ،) المحافظات

ویعود ذلك الاختلاف لعدم وجود نص صریح بوجوب تحقق التمثیل النسوي في تلك 
مجلس النواب الاتحادي ولم تشكیل المجالس ، فضلاً عن كون النص الدستوري نص على 

لذا كان لزاماً لإشراك القضاء الدستوري في ینص على موقفه من مجالس المحافظات ،
حسم ذلك الاختلاف المؤثر في حقوق المرأة السیاسیة حتى یمكن إصدار قرار قضائي ملزم 
للسلطات كافة ومنها السلطة التشریعیة التي ستسن تشریعات إنتخابیة مستقبلیة ، لذا 

ك الاجتهادات المختلفة لحسم تل) الملزم(بادر مجلس النواب إلى طلب التفسیر الدستوري 
، 40بوصفها أعلى هیأة قضائیة في الدولة العراقیة من المحكمة الاتحادیة العلیا 39

.والمتمتعة حصریاً بحسم تلك المنازعات 
2007- 7-31في 2007/ت/13/بالعدد أعلاه القضیة وبعد أن تدارست المحكمة 

العراقیون متساوون أمام القانون :" النافذ التي تنص 2005تور جمهوریة العراق لسنة من دس14المادة 36
دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الاصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

" .أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي 
للمواطنین رجالاً ونساءً ، حق :" النافذ التي تنص 2005من دستور جمهوریة العراق لسنة 20المادة 37

". المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السیاسیة ، بما فیها حق التصویت والانتخاب والترشیح 
یستهدف قانون الانتخابات :" النافذ التي تنص2005رابعاً من دستور جمهوریة العراق لسنة /49المادة 38

" .مثیل لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب تحقیق نسبة ت
1/27576بكتابه بالعدد 39
المحكمة الاتحادیة العلیا هیئة :" النافذ التي تنص2005أولاً من دستور جمهوریة العراق لسنة /92المادة 40

"قضائیة مستقلة مالیا وإداریاً 
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تتبع في تفسیر أي مادة من تجد المحكمة الاتحادیة إن من القواعد التي ” قضت 
تشریع ما ، وجوب دراسة كل مواد ذلك التشریع للوصول الى فلسفة وهدف ذلك التشریع 

رابعاً من الدستور وجد /49الذي أراده المشرع من ذلك الدستور ، وبالرجوع الى المادة 
ب مجلس النواأعضاءا تستهدف تحقیق نسبة تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد هأن

، والمحكمة تجد أن ذلك ما یجب العمل علیه في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة 
” الهدف ولوحدة الاختصاص في المجال التشریعي 

غایات النصوص ومقاصدها في اعتمادالذي ركن إلى ومن الواضح أن القرار القضائي 
كانت له آثار متنوعة و ، في التمثیل النیابي قد وكد حق المرأةالوصول للحكم العادل ف

: على المستویات القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة
فهو یمثل قراراً قضائیاً ملزماً وذو حجیة مطلقة على في النطاق القضائيهُ أثر أما عن 

في في المستقبل ، فهو یمثل سابقة قضائیة جریئة ومتمیزة تقررهسافة فیما كالمحاكم 
المحكمة الاتحادیة ، وبدا هذا واضحاً في توجهات یة نطاق ترسیخ حقوق المرأة السیاس

في قرارات لاحقة على تكریس المبدأ ذاته من وجوب تحقیق التمثیل النسوي نفسها 
في جمیع الهیئات التشریعیة ، ومنها قرار المحكمة الاتحادیة العلیا نفسها بالطعن ) الكوتا(

الأسباب التي المتضمن عدم دستوریة 19/11/2009في 2009/اتحادیة/72المرقم 
م الموافقة على التعدیل الأول لقانون الانتخابات رقم استند إلیها عضو مجلس الرئاسة بعد

أن الدستور العراقي لم یمیز بین :" ، حیث قررت المحكمة على 2005لسنة ) 16(
وكل ما اشترطه أن یراعى في اختیار أعضاء , العراقیین الساكنین داخل العراق أو خارجه

ثیل النساء في المجلس عن المجلس تمثیل سائر مكونات الشعب فیه وأن لا تقل نسبة تم
." .الربع من عدد أعضاءه 

أما الأول فقد عمل القرار : فقد كان على صعیدین في النطاق التشریعيهأثر أما عن 
21سد النقص الحاصل في قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم القضائي على 

ةً وجوب التمثیل كون هذا التشریع لم یبین صراح2008-3- 19في 2008لسنة 
المحكمة المتقدم قرار انعكس ، أما الثاني فقد في مجالس المحافظات ) الكوتا(النسوي 
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على حین نصَّ فیما بعد والنواحيعلى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقظیة
.41)الربع(نسبة التمثیل النسوي الواجبة في المجالس المحلیة 

فقد ظهر بادیاً في التعلیمات المرتبطة في النطاق التنفیذيالقرار القضائي أثر أما عن 
تعلیمات مفوضیة الانتخابات بخصوص ترتیب أسماء المتمثلة ببإجراءات الانتخابات 

لكي یتم ضمان مرشح من الرجال2المرشحین في القائمة بوجوب أن تكون امرأة بعد كل 
تحقیق تمثیل نسوي لا یقل عن ربع المجالس التشریعیة في المجلس النیابي الاتحادي ، 
والمجالس التشریعیة في المحافظات ، لذا كان التمثیل النسوي في مجلس النواب في 

الفائزین بالانتخابات ، في حین 275نائبة من أصل 69الدورة البرلمانیة المنتهیة كان 
فائز 325نائبة من أصل 81تمثیل النسوي في الدورة البرلمانیة الحالیة إلى أرتفع ال

.بالانتخابات 

العراقيغيرالأبمنلأولادهاجنسيتهامنحفيالمرأهحق: ثانياً 

ن الحقوق السیاسیة ، كون الجنسیة رابطة قانونیة مة ییعد حق الجنس
جنسیتها لأطفالها مسألة حق المرأة في منح وسیاسیة بین الشخص ودولة ما ، وتعدُ 

في نساءمن المشكلات التي تواجه الالمولدین من زوج مختلف عنها في الجنسیة
العالم ومنهنَّ النساء العراقیات وبخاصة إزاء حقیقة زواج العراقیات المقیمات في 

وأعمال المهجر بأعداد كبیرة بسبب سیاسات النظام السابق ، والحروب المتوالیة 
.العنف 

بحق وبین الحرص حینما صَرّح لهذا كان المشرع الدستوري كثیر الوضوح
.42المرأة العراقیة بمنح جنسیتها العراقیة إلى أطفالها من غیر العراقي

ولكن بالرغم مما تقدم فإن الواقع العملي كثیراً ما یظهر عدداً من الحالات التي 
عن منح أبناء العراقیة الجنسیة العراقیة بغض ) الداخلیةوزارة (تمتنع فیها الإدارة 

وتراتبیة بالعملمكتسبة ، مستندة في ذلك إلى خبرة النظر عن جنسیة الأب

:" على2009-1-31في 36قم بالر المحافظات والاقظیةقانون انتخاب مجالس من )ثانیاً -3/م(تنص 41
على أن تكون :" على منه )  ثانیاً –13/م(في القانون نفسه نصَّ ی، كما " المساواة في المشاركة الانتخابیة

."امرأة في نهایة كل ثلاثة فائزین بغض النظر عن الفائزین الرجال
ولدمنكلعراقیایعد:" النافذ التي تنص 2005من دستور جمهوریة العراق لسنة ثانیاً –18/الماده42

"عراقیةلأمأوعراقيلأب
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سابقة على النص الدستوري الحدیث ، أو إلى نص قانوني نافذ یتضمن 
أنظمة أو قیداً على مطلق الحق الذي أورده الدستور ، أو إلى  تعلیمات أو استثناء

.ما زال العمل بها 
دائرة/الداخلیةوزارةفیها امتنعتوفي حالة لاحقة لنفاذ النص الدستوري 

الجنسیة بحجة فلسطینيأب و عراقیهمنالمولودللطفلالجنسیةمنحعنالجنسیة
صراحة على هذا المنع لهذه الحالة بالذات أن قانون الجنسیة العراقي النافذ قد نصَّ 

الدستورفيعامنصمنوردمایقیدخاصقانونينصهذاأنأساسعلى
منحبمنعیوجبخاصحكملهافلسطینيمنالمتزوجةالعراقیةحالةأنأيوالقانون
.43العراقیةالجنسیة

إن ما یزید من أسباب المنازعة القضائیة المتقدمة هو موقف الدستور نفسه 
الذي كرس حق المرأة العراقیة بمنح جنسیتها لأبنائها ، فقد ترك التنظیم التفصیلي 

ق الوارد في لا ، وأن المنطق القانوني القائل بأن القانون قید الإط44لقانون الجنسیة 
الناحیة ، وبخاصة أن الدستور أجاز تقیید الحقوق الدستور له ما یبرره من هذه 

.45بقانون أو بناءً علیه والحریات
23/6/2008في2008/تمییز/اتحادیه/18ولدى الطعن القضائي بالدعوى 
قرار محكمة القضاء الإداري قد حسمت تنقضنجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا وهي 

الدستوریة القانونیة المتقدمة في سابقة مهمة للقضاء العراقي بمشواره الإشكالیة
الجنسیةعراقیة) علیهالممیز(المدعیةنأ:" حین قضت 2003الجدید بعد عام 

فيبغدادجنسیةمنالصادرة647581بالرقمالعراقیةالجنسیةشهادةوتحمل
مولودةالطفلةأنأيواحدهبنتمنهولهافلسطینيمنومتزوجة13/12/1996
المولودأنوحیثالدعوىفيالمبرزةللمستنداتوفقافلسطینيوأبعراقیهأممن
بصرفالعراقیةالجنسیةلهوتمنحالقانونبحكمعراقیایعتبرعراقیهولأمعراقيلأب

ثانیا/18المادةلحكمتطبیقاأماً أوكانأباً الآخرالوالدجنسیةعنالنظر

الجنسیةمنحیجوزلا:" علىتنصالتي2006لسنة26بالرقمالعراقیةالجنسیةقانونثانیا-6/المادة43
.“وطنهمإلىعودتهملحقضماناللفلسطینیینالعراقیة

تنظم أحكام الجنسیة :" النافذ التي تنص2005من دستور جمهوریة العراق لسنة سادساً◌ً –18/المادة44
.." بقانون

لا یكون تقیید ممارسة أي من :" النافذ التي تنص2005من دستور جمهوریة العراق لسنة 46/المادة45
أو بناءً علیه، على أن لا یمس ذلك التحدید الحقوق والحریات الواردة في هذا الدستور أو تحدیدها إلا بقانون 

"والتقیید جوهر الحق أو الحریة 
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لسنة) 26(رقمالجنسیةقانونمنأ/13/والمادةالعراقجمهوریةدستورمن
ومنالقانونبحكمعراقیةولدتقدعراقیهأممنالمولودةالطفلةتعتبرلذلك2006

." العراقیةالجنسیةمنحهاطلبالمدعیةوالدتهاحق
تستثني ونجد أن المحكمة بقرارها المتقدم رجحت إطلاق النص الدستوري ولم 

أیة عراقیة من منح جنسیتها لأولادها بغض النظر عن جنسیة زوجها ، في حین أبقت 
لا لات التي حاعلى القید القانوني المرتبط بأولاد الفلسطیني ومالت إلى تطبیقه بال

یكون فیها الفلسطیني متزوج من عراقیة ، كما نجد أن القرار القضائي المتقدم قد أثر 
: هماباتجاهینفي النطاق القضائي 

قضاء/34المرقمالإداريالقضاءمحكمةقرارنقضفهو : الأولالاتجاهأما 
، القاضي بحرمان البنت المولودة من أم عراقیة وأب 14/5/2008في2008/إداري

.فلسطیني من الجنسیة العراقیة 
نفسهالقضائيللقراراللاحقالقضائيالتوجهاراستقر :الثانيالاتجاهأما 

.46نفسهاالاتحادیة للمحكمة

نطاق تطبیق النص نَ النطاق التشریعي فقد بیّ فيئي أما تأثیر القرار القضا
ورسم حدوداً فاصلة بین النطاقین مما ، القانوني إزاء نطاق تطبیق النص الدستوري 
، فلم یعد النص القانوني المتصل بمنع عمل على إلغاء الفجوة التشریعیة بینهما 

الفلسطیني من الجنسیة العراقیة منطبقاً حالة أن تكون الأولاد المولودین من أم عراقیة 
.وأب فلسطیني 

–وزیر الداخلیة (أما تأثیره في النطاق التنفیذي العملي فقد ألزم المدعى علیه 
إضافة لوظیفته بمنح جنسیة أبناء العراقیة المتزوجة من فلسطیني أو ")/دائرة الجنسیة

. أي شخص آخر بقطع النظر عن جنسیته 

للفقرةالمؤكد26/4/2007في2007/تمییز/اتحادیة4/الرقمذيالعلیاالاتحادیةالمحكمةقرارومنها46
الألكترونیهالقضائیةالنشراتفيمنشور/أعلاهالقرارفيذاتهاالحكمیة
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الثانيالقسم

الشخصيةالأحوالالمرأة فيحقوق
حقوق : الأحوال الشخصیة إلى تفرعات عدة من أبرزها في نطاقتتفرع حقوق المرأة 

المرأة في ظل الزواج ، وحقوقها بإثر الطلاق أو التفریق ، وحقوقها المتفرعة عن الزواج 
كحقها بالمهر والنفقة والأثاث الزوجیة ، وغیر ذلك مما یدخل في نطاق مفهوم الأحوال 

. الشخصیة التي سنعمل على توضیحها تباعاً 
حقوق المرأة في نطاق الأحوال الشخصیة ر القضاء العراقي في دعم وترسیخویباد

أهم ما توصل ، وزیادة في التوضیح والبیان من خلال التبویب والتقسیم نتناول على الدوام
:اجتهادات بحسب النقاط الآتیة إلیه هذا القضاء من 

الزوجرغبةلاً خلافزواجهاباستمراررغبتهافيالمرأةحق: أولاً 

وتتشعب إلى تلك الشخصیةبالأحوالالقسم الثاني تتنوع فیه حقوق المرأة المتصلة إذا كان 
في بالحقوق التي بینها القضاء العراقي سنبدأ، لكننا الحقوق إلى حقوق متفرعة أخرى

، وتقدیمنا لهذه الحقوق فیه الحیاة الزوجیةباستمرارتكون فیها المرأة متمسكة الحالات التي 
الفكرة المألوفة بأن المرأة دائماً أو بشكل أساس تكون راغبة بحل دحض تمقصد وإشارة خاصة 

أنها في أحوال كثیرة تصر على إستمرار الرابطة الزوجیة وتقدم أمام ،بلالعلاقة الزوجیة
لها ویكشف عن حقوق بل أن القضاء یكون عوناً ذلك ،القضاء كل الادلة التي تمكنها من 

.أخرى متصلة بتلك الرغبة 

لعدم تعمدها الإضرار بالزوجالزوجيةاستمرارفيالزوجةحق-1

من أسباب طلب التفریق القضائي ،اً المشرع العراقي سبب الإضرار بوصفه سببحددَ 
قعاً من الزوج على الزوج الآخر أو على أولادهما مما یتعذر معه اوأشترط فیه أن یكون و 

.47الحیاة الزوجیةاستمرار

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 1/المادة الأربعون ) التفریق القضائي(الفصل الثاني 47
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والأمر الشائع أن المرأة تطلب التفریق بسبب إضرار زوجها لها ، لكن في القضیة
هیأة /التي رسخت فیها محكمة التمییز 7/2/2002في2001/شخصیة/4974بالعدد

حقاً للمرأة وبینت لأول مرة مفهوماً قانونیاً واضحاً لمعنى الضرر الوارد الشخصیة الأحوال
الأحوالمحكمةالشخصیة بعد تدقیق القضیة التي سبقتها للنظر فیها الأحوالفي قانون 
منالتفریقفیها طلبیالزوج/المدعيمنمقامةال48وردتها المحمودیةفيالشخصیة

أصیبتزوجتهأنلكونالزوجیةالحیاةاستمرارفيضررلوجودالزوجة/علیهاالمدعى
الأحوالقانونمن) 40(المادةمنالأولىالفقرةأن:" قضتالتمییزحكمة، لكن مبالشلل

ذرعیتضرراً بأولادهأوبهالآخرالزوجأضرإذاالتفریقطلبللزوجینأجازتالشخصیة
بمعنىأيزوجهبفعلراجعاً یدعیهالذيالضررأنیعنيمماالزوجیةالحیاةاستمرارمعه
أنالممیزإدعاءصحةفرضعلىأنهوحیثبأولادهِ أوالآخربالزوجبالاضرارالعمدتوفر

تحققعدمیعنيمماذلكفيللزوجةیدفلاالولادةنتیجةزوجتهبهأصیبتالذيالمرض
" .المذكورةالمادةشروط

الضررمعنىأثر في النطاق التشریعي ، كونه بینویظهر بجلاء أن القرار القضائي قد
الضرریكونأنواشترط ،مطلقبلفظ) الشخصیةالأحوالقانون(التشریعفيالوارد
القرارفإنلذا،التفریقطلبفيسبباً یكونأنیمكنحتىالزوجینأحدمنصادراً عمدیاً 

الضرر(شرطیذكرلمالمشرعكون،توضیحهالمشرععلىفاتماتداركالقضائي
ببیتالقمارالزوجوممارسة،الزوجإدمانكذكرهالضررعلىأمثلةبذكرواكتفى) العمدي
، في حین أن القرار القضائي قد نظر إلى سبب الضرر واشترط فیه أن یكون الزوجیة

.عمدیاً ولیس كل خطأ كان ، أو لیس مجرد تحقق الضرر یكفي لطلب التفریق خطأً 

استطاعت المرأة أن تحافظ على تأثیر القرار القضائي في النطاق التنفیذي فقدأما 
.إستناداً إلى سبب لیست متعمدة في حدوثه الرابطة الزوجیة التي أراد الزوج إنهائها 

.9/6/2001في2001/ش/295العددالأولیة ئیةاحملت القضیة بمرحلتها القض48
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الجنسينموهاتوقفإثباتمنبالرغمالزوجيةاستمرارفيالمرأةحق-2

القضیة 1الشخصیةالأحوالهیأة/الاتحادیةالتمییزمحكمةنظرت 
كركوكفيالشخصیةالأحوالمحكمة، بعد أن نظرتها 2008في1/2008ش/2301

نموهاأنلثبوتزوجته/علیهاالمدعىمنزواجهبفسخالزوج/المدعيطالب فیها 49
كما جاء قرار محكمة التمییز مؤیداً ، الدعوىردقررت المحكمةلكن ،متوقفالجنسي

جهةمنللفسخأحكاماً در یو لمالشخصیةالأحوالقانونأن:" للقرار الأولي حیث قضت 
الفقهاءأقوالالىالرجوعولدى،الإسلامیةالشریعةلأحكامالرجوعیتطلبمماالزوج

.. الدعوىموضوعالحالةبینهامنولیسحصراالفسخحالاتحددواأنهمنجدالمسلمین
" .الحكمتصدیققررلذا

الرابطة الزوجیة التي تمسكت بها استمرارعن كونه ضمن وطبیعي أن القرار فضلاً 
الزوجة ، غیر أنه جنبها نتائج الحكم بالفسخ وهي إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 
التعاقد ، ومن ذلك رد المهر إلى الزوج وجمیع مصاریفه على أساس إخفاء الزوجة 

جته لمسألة ولكن أثر القرار القضائي كان بارزاً من زاویة معال.لمسألة جوهریة في العقد 
، لذا كانت المحكمة باحثة عن الحكم لم یعالجها المشرع ألا هي أسباب طلب الفسخ 

، 50في مصادر القانون الأخرى غیر التشریع ، وهي مخولة بذلك طبقاً للقانون المناسب
ولكن هذا البحث بذاته والوصول إلى الرأي الفقهي المساند لحق المرأة یبقى محسوباً في 

أراء الفقهاء وتشعبها هذا من جانب ، ومن اختلافإلى المحكمة إزاء یقهكشفه وتطب
خالفت إمكانیة إجراء القیاس على حالة طلب الزوجة التفریق من جانب آخر فإن المحكمة

ع معه القیام بالواجبات الزوجیة سواء كان ذلك یتطسزوجها العنین أو المبتلى بما لا ی
في هذا القرار الذي أثبت فیها الزوج المنظورةعلى الحالة 51أو نفسیةعضویة لأسباب

ساندت المرأة في ، وهي بذلكأن زوجته لا یمكنها القیام بالواجبات الزوجیة لسبب عضوي
.وضمان حقوقها الشرعیة والمادیة المترتبة على ذلك ، الرابطة الزوجیةحقها باستمرار 

.11/6/2008في2008/ش/2673المرقمةالدعوى49
إذا لم یوجد نص :" النافذ التي تنص 1959لسنة 188رقم ةمن قانون الأحوال الشخصی2/المادة الأولى50

" .تشریعي یمكن تطبیقه فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون 
النافذ1959لسنة 188رقم ةمن قانون الأحوال الشخصی4/المادة الثالثة والأربعون51
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الأولزواجهاإخفائهامنبالرغمالثانيزواجهااستمرارفيالمرأةحق- 3

دعوى ثانیة الأولىالشخصیةالأحوالهیأة/الاتحادیةالتمییزمحكمةوقد نظرت 
الزوج فسخ زواجه من /یطلب فیها المدعي 9/3/2008في1/2007ش/707بالرقم 

لة جوهریة حین العقد هي زواجها الأول أمستالزوجة على أساس أنها أخف/المدعى علیها
اً وتدلیسغشاً ، وعدها بدعواه أنها مارست أنها أخفت عدم بكارتها عند التعاقد : ، بمعنى

، 52النجففيالشخصیةالأحوالمحكمة، وبعد رد الدعوى من منهازواجهعقدعند
أن" وقررتالمحكمةتوجهأیدتفقدالاتحادیةالتمییزمحكمةلدىالتمییزيالطعنتقدیمو 
قبلشرعيبعقدالزوجةزواجأنإذ،الزواجعقدلفسخسبباً یصلحلاالممیزبهدفعما

" .الزواجعقدلفسخسبباً یصلحلافهوعنهذلكبإخفاءقامتوإنالممیزمنزواجها
الرابطة الزوجیة التي تمسكت بها الزوجة استمرارضمن وفضلاً عن كون القرار قد 

فقد،بسبب الفسخ لمخالفة عقدیة نسبت لها حقوقها الشرعیة والقانونیة وجنبها خسارة 
أما المسألة الأولى فهي أن شرط البكارة من : تجاوز القرار مسألتین أساسیتین هما

كونها باكر أو ثیب ، وأن تثبیت حالة الزوجة 53الشروط المشروعة التي یجب الإیفاء بها 
تمََ◌ وهو بمثابة شرطیعد من البیانات الرسمیة الواجب ذكرها ضمن فقرات عقد الزواج 

لمدعى علیها الأول لإدراجهُ في عقد الزواج ، ولكن المحكمة رجحت مشروعیة زواج 
اً عقدیاً ، وإن إخفائه عن قصد أو بغیر قصد لا یعد بمثابة غشولم تعده خطأً ، الزوجة /

.الثانيزواجهاعقدفسخلاً وجبمذلكیعدولا، اً أو تدلیس
اجتهاداً جدیداً حینما أخرج عدم تصریح بمعنى أن القرار القضائي المتقدم قد أرسى 

المرأة بزواجها الأول عند عقدها بالزواج الثاني من نطاق الغش أو التدلیس الذي یفسد 
كل شيء ویكون مدعاة لطلب الفسخ من قبل الزوج الثاني ، إذ لم یعد القرار القضائي 

ونه لم یعد التصریح التصریح بالزواج الأول حین العقد بمثابة إلزام قانوني فضلاً عن ك
یفسد العقد أو بالبكارة حین العقد الثاني وإخفاء الزواج الأول بمثابة غش من جانب المرأة 

.یوصمه بعدم الصحة 

31/12/2007في2007/ش/3228بالعددالنجف الدعوى نظرت محكمة الأحوال الشخصیة في 52
:" على أنالنافذ التي تنص1959لسنة 188رقم ةمن قانون الأحوال الشخصی3-السادسة /المادة53

".  الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة یجب الإیفاء بها 
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ردودةالمالتفريقدعوىتمييزعنالعامالادعاءبمنعالمرأةحق-4

للإدعاء العام الحضور أمام محاكم الاحوال الشخصیة أو المحاكم یُجیز لقانون إذا كان ا
إمكانیة مؤدى حضوره هو ، و 54المدنیة ، في عدد من الدعاوى التي نص علیها المشرع 

محكمة، ولكن في القرارات القضائیة الصادرة من تلك المحاكم تقدیمه الطعون التمییزیة 
یضمن حق المرأة برغبتها بإستمرار زواجها ورضاها برد توجهت بقرار نوعي الاتحادیهالتمییز

التدقیقلدى" 24/6/2009في2009/اولىشخصیة/2954في القضیة دعوى التفریق 
وفقللخلاف) م(علیهالمدعىزوجهامنالتفریقطلبت) ش(المدعیهانوجدوالمداوله

محكمةوانالمعدل1959لسنة188رقمالشخصیةالاحوالقانونمن41/المادهاحكام
العامالمدعينائبالممیزإنإلابهذاارتضتقدالمدعیهواندعواهابردقضتالموضوع

دعاوىفيالعامالادعاءحضورمنالنهائيوالهدفالغایةانوحیثتمییزاالحكمبهذاطعن
لسنة159رقمالعامالادعاءقانونمناولا/13المادةفيالواردهالاخرىوالدعاوىالتفریق
الاسرهحمایةهوومتابعتهافیهاالصادرهوالقرارتالاحكامفيالطعنطرقمراجعة1979
نبیومستمرهقائمهالزوجیهالعلاقهبقاءعلیهیترتبآنفاً الدعوىبردالحكمانوحیث

بهذاالطعنفانذلكوبخلافالاسرهحمایةالىیؤديالممیزالحكمفانوبذلكالمتداعیین
علىیترتبمماالمتداعیینبینالتفریقالىبالنتیجهیؤديقدالعامالادعاءقبلمنالحكم
منالتيوالغایةةالعامالادعاءمهمةمعیتناقضوهذاهدمهاوانماالاسرهحمایةلیسذلك

طرقومراجعةالتفریقبدعاوىالحضورفياعلاهالمذكورهالمادهفيلهالمشرعاجازاجلها
یكونلذاالتفریقدعوىبردقضىالذيالحكمفيالطعنالعامالادعاءحقمنفلیسالطعن
." نقضهقررلذاوالقانونالشرعمنلهلاسندالتمییزيالطعن

وللقرار القضائي المتقدم نتائج نوعیة على الصعید التشریعي والقضائي والأسري ، وتصب 
المرأة بالحفاظ على أسرتها ، فمن الناحیة التشریعیة فقد بین القرار جمیعها بصالح تدعیم حق 

غایة النصوص التي أجازت حضور الادعاء العام في المحاكم وطعنه بقراراتها

الحضورالعامللادعاء(1979لسنة159رقمالعامالادعاءقانونمن,اولا/13/المادهنصت 54
علیهموالمحجوربالقاصرینالمتعلقهالدعاوىفيالمدنیهالمحاكماوالشخصیةالاحوالمحاكمامام

وایةالاطفالوتشریدالاسرهوهجرالزوجاتبتعددوالاذنوالتفریقوالطلاقوالمفقودینوالغائبین
).والطفولهالاسرةلحمایةفیهاتدخلهضرورةالعامالادعاءیرىاخرىدعوى
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وربط بین تلك الغایة والنتیجة التي توصل إلیها ، ومدى صحة تقدیم الادعاء العام للطعن 
غایاتها وجوداً وعدماً ، وبالتأكید قید الاطلاق التمییزي ، على أساس أن النصوص تدور مع 

أما على الصعید القضائي فقد رسم للتوجهات . التشریعي أو خصص العموم الوارد فیه 
القضائیة مساراً في الاستنباط والتحلیل للوصول إلى القضاء العادل ، أما على صعید الأسرة 

أن یكون مع الحفاظ على دیمومة فقد بین أن سعي المشرع والقضاء والادعاء العام یجب 
.الاسرة وبخاصة إذا ما تمسكت بها المرأة 

القضائيالتفريقنطاقفيالمرأةحقوق: ثانياً 
المشرع العراقي أسباب التفریق ، وأتاح للزوجین طلب التفریق عند توافر أحد الأسباب نظمَ 

، ومن بین تلك الأسباب هو طلب التفریق للضرر الذي سبق 55التي أوردها المشرع حصراً 
، وبعیداً عن الدراسة في الإطار التشریعي ، وقریباً من الإطار القضائي 56أن نوهنا عنه سابقاً 

: فإن القضاء العراقي رسخ حقوق المرأة في طلب التفریق القضائي للضرر بحالتین هما 
.والضرر النفسي الواقع علیها الضرر البدني الواقع على الزوجة ، 

البدنيالضرربسببالتفريقبطلبالزوجةحق.1

رسخ القضاء العراقي حق المرأة بطلب التفریق القضائي للضرر البدني الواقع من الزوج
ش/4003في القضیة بالعدد محكمة التمییز الاتحادیة بأحوال كثیرة منها ما قضت به 

، بعد أن أبطلت القرار القضائي الأولي لمحكمة الأحوال 24/1/2007في1/2006
إلىوصولاً الدعوىفيتحقیقاتهاتستكمللمالمحكمةنأ:" قضت 57الحلةفيالشخصیة 

الضررعلىزوجهامنتفریقهاطلبفياستندتقدالمدعیة/الممیزانحیثالصحیحالحكم
وإنهاعلیهاالاعتداءهوبهادعتكماالضررهذاوانأعلاهالقانونمن40/المادةوفق

جسیمبضررإصابتهایتضمنالجراحةفياختصاصطبیبمناً تقریر قدمت

لسنة 188رقم ةمن قانون الأحوال الشخصی45لغایة المادة 40التفریق القضائي المواد /الفصل الثاني 55
.النافذ1959

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 1/المادة الأربعون ) التفریق القضائي(الفصل الثاني 56
دعوىبردوالقاضي28/9/2006في2006/ش/1816بالعددالحلةفيالشخصیةالأحوالمحكمةقرار57

.المدعیة
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كانإنالضررهذالإثباتشخصیةبینهبتقدیمالممیزةتكلیفالمحكمةعلىكانلذلك
الحاسمةالیمینتوجیهحقتمنحهاذلكعنعجزتوانعدمهمنزوجهااعتداءعنناجماً 

وإعادةالحكمنقضقررلذاالإثباتقانونمن118/المادةبحكمعملاً علیهالممیزإلى
." تقدمماوفقبهاللسیرمحكمتهاإلىرةضبالإا

ویتعدى أثر القرار القضائي أعلاه حدود نقض الحكم الأولي ، وترسیخ لحق المرأة بطلب 
زاویة قد رسم مساراً جدیداً في إثبات دعوى التفریق للضرر منهالتفریق للضرر البدني ، كون

توجیه محاكم الاحوال الشخصیة الى التحول من إشتراط إثبات الضرر البدني بتقریر طبي 
صادر من جهة رسمیة ، وهو ما لم تقدمه المدعیة في دعواها ، إلى إشتراط إثبات نسبة 

لزوج ویكفي ذلك أن یثبت بالبینة الشخصیة ، الضرر المثبت بأي تقریر طبي كان إلى فعل ا
كما تنبهت المحكمة إلى إستحالة تقدیم البینة الشخصیة في المنازعات الاسریة السریة فقد 

.المدعیة من توجیه الیمین الحاسمة إلى الزوج /مكنت المرأة 

التمییزمحكمةید ما تقدم منها قرار یونجد أن القضاء العراقي قد أطردت أحكامه لتأ
إن:" حین قرر 18/8/2008في2008/أولىشخصیة/2445بالقضیة بالعدد الاتحادیة

ضررالهایشكل) المدعیة(علیهاالممیززوجتهعلىبالضرب) علیهالمدعى(الممیزاعتداء
التمییزیةالطعونوردالممیزالحكمتصدیققررلذاالزوجیةالحیاةاستمرارمعهیتعذرجسیما

بالرقمالدیوانیةجنحمحكمةمنالصادرالجزائيالحكمعلىالقرارهذااستندوقد
علیهوالحكم) علیهالمدعي(الممیزبإدانةالقاضي19/9/2007في2007/ج/1179
مستشفىمنالصادر23/8/2007في1876بالرقمالطبيالتقریرومنالغرامةبعقوبة

جسمهامنمختلفةأنحاءفيجسیمهلإصاباتتعرضتقدعلیهاالممیزانالتعلیميالدیوانیة
."علیهاالممیزمنالمقدمةالشخصیةبالبینةذلكوتأیدبالضربالممیززوجهالاعتداءنتیجة

ویظهر أن توجه محكمة التمییز بالقرارات أعلاه كان من وراء أطراد المحاكم وتوجیه 
مساراتها الوجه المطابقة للوصول للحكم العادل ومن ذلك قرار محكمة الأحوال الشخصیة في 

.58الدیوانیة الذي تمت المصادقة علیه تمییزاً بالقرار التمییزي المتقدم 

.18/8/2008في2008/أولىشخصیة/2445القرار58
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محاكم أحوال شخصیة أخرى إلى تصحیح مسارها القضائي احتاجتولكن بالرغم مما تقدم فقد 
الحیاة استمرارالضرب الواقع من الزوج على الزوجة هو ضرر جسیم تستحیل معه أن تقریرب

محكمة الوجهة القانونیة ، ومن ذلك قرار نالزوجیة ویجعل طلب الزوجة التفریق صحیح م
الذي نقض توجه 22/1/2009في1/2009ش/203بالقضیة المرقمة تمییز العراق

وجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" وقضت 59الدورفيالشخصیةالأحوالمحكمة
والتقریرالشخصیةالبینةمنالثابتلانذلكوالقانونالشرعلأحكامومخالفصحیحغیرانه

إصابةالمتضمن7/5/2008في1149المرقمالیرموكمستشفىمنالصادرالطبي
بالضربعلیهااعتدىقدعلیهالممیزأنالأیمنوالساقالأیسرالذراعفيبكدماتالمدعیة
معهیستحیلجسیماً ضرراً یشكلالاعتداءهذاأنوحیثجسیمهإضرارالهاسببوقدالمبرح

المحكمةأنوحیثللضررالتفریقطلبفيمحقهالزوجةتكونلذلكالزوجیةالحیاةاستمرار
إلىالدعوىوإعادةالحكمنقضقررلذاالممیزحكمهابصحةاخلمماذلكتلاحظلم

."تقدمماوفقبهاللسیرالمحكمة

النفسيالضرربسببالتفريقفيالمرأةحق.2

حق المرأة بطلب التفریق القضائي على أساس الضرر النفسي الذي ووكد القضاء العراقي 
تقریرهُ أن واقعة التشهیر والقذف العلني بسمعة الزوجة بقضایا عدة ، منها به الزوجیتسبب 

عد بمثابة ضرراً نفسیاً یصیب الزوجة بالشرف والسمعة والوضع الاجتماعي ، ومن ذلك قرار ت
الأولى بالقضیة بالعدد الشخصیةالأحوالهیأة/الاتحادیةالتمییزمحكمة
فيالشخصیةالأحوالمحكمةتوجه الذي أبطل 11/10/2006في1/2006ش/3329
أدعىحینشرفهافيقذفهاكونهزوجهامنالتفریقبفیهاعندما طالبت المُدعیة60كربلاء

في4871/2005بالرقمالمحكمةنفسأمامالمقامةالدعوىفيباكرغیرأنها
الموحدةبالدعوىقررتي كربلاء فالمحكمةولكن،منهازاجهفسخطالباً 31/10/2005
عدمأساسعلىالزوجةمنوبخاصة،الطرفینمنالمقامةالدعوىردالدعویینتوحیدبعد

من قبل الممیزة التمییزيالطعنتقدیمبعد، ولكن العلنيوالقذفالتشهیرواقعةثبوت

22/11/2008في2008/ش/2125بالعددالدورفيالشخصیةالأحوالمحكمةقرارنقض59
.2005/ش/المرقمة5413التي نظرتها بالعدد 60
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البینةأن:" وقضتالبدائيالقرارنقضتالتيالاتحادیةالتمییزمحكمةلدىالمدعیة /
دخولهعندباكریجدهالمعلیهالممیزأنخبرانتشارأیدتقدالممیزةاقدمتهالتيالشخصیة

أنكما،البكارةصفاتكافةلهاأنأظهرقديالطبالفحصأنرغمالناسبینعلیها
لهاضرراً یشكلممابهاالتشهیرواقعةأیدتالمحكمةعلیهاأطلعتالتيالجزائیةالشكوى

" .بسببهالتفریقطلبیبیح

توجه المحكمة بتقریر الضرر النفسي وتوضیحه وعده واحد من أنواع ویظهر لنا أن 
على نحو "الضرر"جب لإقامة دعوى التفریق للضرر كون المشرع استخدم لفظ و الضرر الم

، مما یعني أن المحكمة قد حسمت كل جدل بشأن التمییز بین الضرر البدني والضرر مطلق
هو أن توجه المحكمة قد عمل على آثار التوجه القضائي ف على ا، ولكن ما یضالنفسي  

فالواقعة التي عدتها ، 61" الضمانینافيالشرعيالجواز" وضع استثناء على قاعدة 
یراً وقذفاً هي بالأصل دعوى فسخ أقامها الزوج ، وإستخدامه لهذه الدعوى هالمحكمة تش

نا إذا ما استخدمه ، وهذا ما میعده القانون ضامكفول قانوناً ویعد أمراً مشروعاً بحد ذاته ، ولا 
التمییز خلقت یبرر الحكم الأولي الصادر برد دعوى التفریق للضرر النفسي ، ولكن محكمة

إذا ما أستخدم حقه بإقامة الدعوى قاعدة التشریعیة وجعلت الزوج ضامناً إستثناءً على ال
طلببصحةالمتمثلالتشهیرهذاضمنأن یعلیهیرتبممابزوجتهاً علنیاً تشهیر ضمنهاو 

.الزوجیةحقوقهاكافةوأخذالتفریقالزوجة

الطلاقحالاتظلفيالمرأةحقوق: ثالثاً 
رفع قید الزواج بإیقاع من الزوج أو من الزوجة :" عّرَفَ المشرع العراقي الطلاق بأنهُ 
، وهو بهذا المعنى یختلف عن طلب أي من 62" إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي 

ه بالنتائج ، ومن ذلك أن أسباب طلب نف علالزوجین من القاضي التفریق القضائي كما یخت
ن طلبه بدون تحقق إحداها ، في حین أن الطلاق قد یوقع خارج لا یمكو التفریق محددة 

. بدون أن یتم تقیده بأسباب معینة المحكمة ویتم تصدیقه وقد یقع أمامها 

الجواز الشرعي ینافي :" النافذ على 1951لسنة 40من القانون المدني العراقي بالرقم 6/المادةتنص 61
" .الضمان ، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم یضمن ما ینشأ عن ذلك من الضرر 

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 1/المادة الرابعة والثلاثون 62
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عموماً فقد رتب القانون حقوقاً للمطلقة ، وقد بین القضاء مواقفه من توكید تلك الحقوق 
في قوالب واضحة تنهي الجدل في بعض وبیان نطاقها وأعطاها الآلیة العملیة ووضعها

والمناقشة القضائیة أثناء المنازعات والخصومات للاجتهادنصوص القانون التي كانت مثاراً 
:، نورد لذلك بعض الأمثلة القضائیة 

حق المرأة المطلقة أو المفرقة بالسكنى -1
حقزوجهاعنهاالمفرقأوالمطلقةالمرأةالسكنىفيالمطلقةالزوجةحققانونمنح

كانتالتيالشقةأوالدارفيالسكنىفيبدلوبلا، لوحدها سنواتثلاثلمدةالاستمرار
، وقد تناولت 63ومملوكة للزوج ، وغیر ذلك من الشروط ،الزوجیةقیامأثناءتسكنها

، ولكن بالرغم من وضوح النصوص القانونیة التي 64الدراسات القانونیة هذا الحق بالتفصیل 
كرست هذا الحق إلا أن المنازعات القضائیة قد أفرزت عدداً من الحقوق المتفرعة عن هذا 

:الحق نورد أهمها فیما یلي 

المستقللبيتهابيعهامنبالرغمالسكنىفيالمطلقةالمرأةحقإستمرار-أ

هو عدم تملكها داراً أو شقة مستقلة ، حق المرأة المطلقة في السكنى ن بین شروط إن م
، وهذا 65"إذا كانت تملك على وجه الاستقلال داراً أو شقة سكنیة " من هذا الحقها حرمانو 

بالرقم التمییزمحكمةالشرط واجه إحدى النساء المطلقات في إحدى القضایا التي نظرتها
تملككانتالزوجةبأنتتلخص، حیث 1997/ 8/ 27في1997/ شخصیة/ 4125

تلكفيالمرأةواجهتوقد،تفریقهاتم1997عاموفي1987عامباعتهاوقد،داراً 
، ولكنلشرط أعلاه لتخلف اطبقاً علیهاینطبقلاالسكنىحققانونبأنالإدعاءالقضیة
بمسكنالسكنىفيالمطلقةالزوجةبحق:" المحكمةقضتفقدالإدعاءهذا منبالرغم

.1983لسنة77رقمالسكنىفيالمطلقةالزوجةحققانون63
جامعة /، رسالة ماجستیر، كلیة القانون -حق الزوجة في السكنى دراسة مقارنة. طه صالح خلف 64

. 2005الموصل، 
.1983لسنة77رقمالسكنىفيالمطلقةالزوجةحققانوند من /المادة الثالثة 65
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یعدلافإنهطویلةبفترةطلاقهاقبللهاالمملوكمسكنهاببیعالزوجةقامتوإذاالزوجیة
"مطلقهامسكنفيالسكنىحقمنلحرمانهاسبباً 

للمنازعات الوجه القضایة هرسمیتحدد بالقضائيالنطاقفيأعلاه القرار القضائي ثروأ
للطلاقسابقةبفترةمستقلةبصورةسكنیةشقةأولدارالزوجةملكالقضائیة اللاحقة بأن ت

، التفریقأوالطلاققبلتلكمكلیتهازالتقدكانتماإذاالسكنىبحقالتمتعمنیمنعهالا
قانونتطبیقنطاقهیانكان أكثر أهمیة من زاویة تبالتشریعيالنطاقفيهُ ثر ن أفي حین أ

حقمنالمرأةومطلق صریحوبنصحرمالقانونكون،السكنىفيالمطلقةالمرأةحق
تملكحالةأخرج، لكن القرارسكنیةشقةأوداراً الاستقلالوجهعلىتملككانتإذاالسكنى
النصقیداً أو استثناءً بینه القضاء على تطبیق ذلكبوصفها الطلاققبلمستقلةداراً الزوجة

، وقد توصل القضاء الى ذلك الحكم العادل بعد عطفه النظر إلى الأسباب الموجبة للقانون 
.66وعدم تشبثه بالنصوص الصریحة 

في قرار الحكم بالطلاق أو التفريقالسكنىفيالمطلقةالمرأةحقتضمين -ب

وعلاوة على ذلك فإن القضاء العراقي قد كفل حق المرأة المطلقة بالسكنى بطریق آخر 
حینما أوجب على محكمة الموضوع أن تضمنه في قرار الطلاق أو التفریق ولا یغني عن ذلك 

في دعوى أخرى ، ومن ذلك  قرار به ةطالببحقها بالملمرأة في احتفاظ  االمحكمة تقریر 
الذي 15/8/2007في2007/أولىشرعیة/2535في القضیة ادیةالاتحالتمییزمحكمة

فيالنظرعطفعند:" حین قضت 67الشعبفيالشخصیةالأحوالمحكمةنقضت به توجه 
الموضوعمحكمةنلأ والقانونالشرعلأحكامومخالفصحیحغیرانهوجدالممیزالقرار

قانونمنالأولىالمادةأحكامعلیهنصتلماخلافابالسكنالمطالبةبحقللممیزةاحتفظت
هذهفيالفصلالمحكمةعلىتوجبالتيآنفابالسكنىالمطلقةالزوجةحق

:" أن 1983لسنة77رقمالسكنىفيالمطلقةالزوجةحققانونلبین المشرع في الأسباب الموجبة 66
لوحظ ان كثیراً من الزوجات یبقین بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفریقهن لذلك فإن العدالة تقضي بأن تمنح 

... الزوجة التي یصدر حكم بطلاقها أو تفریقها حق البقاء في الدار أو الشقة التي تسكنها مع زوجها 
.10/7/2007في2007/شرعیة/432برقمالصادرهاقرار 67



33

وفقبهاللسیرمحكمتهاإلىالاضبارهوإعادةالرجعيبالطلاقالفاصلالحكممعالنقطة
. " تقدمما

المرأة ، ولا یكلفها بأعباء وطبیعي أن یكون التوجه المتقدم یختزل إجراءات التقاضي أمام 
كونها لن تضطر إلى إقامة دعوى جدیدة للمطالبة بالسكنى وتنتضر إلى حین حسمهاإضافیة

.وقتاً مضافاً تكون أحوج فیه إلى السكنى 

حق المرأة في التعويض عن الطلاق التعسفي-2
التعسفي الذي یوقعه الزوج طلاقلحق التعویض للمرأة عن اكَفَلَ قانون الأحوال الشخصیة 

، ولكن هذا الضرر لا یلقي على على أساس أن التعسف قد أنتج ضرراً مادیاً أو نفسیاً للزوجة 
الزوجة واجباً قانونیاً بإثباته كونه ضرراً مفترضاً ، وكل ما علیها أن تطلب التعویض من 

، على أن لا یتجاوز ه ، وتقدره المحكمة في ضوء حالة الزوج المالیة ودرجة تعسفالمحكمة
وفي نطاق هذا الحق فقد بین القضاء العراقي الإطار القضائي العملي .68نفقتها لمدة سنتین 

:لتطبیقه كاشفاً عن الأوجه التي لم یبینها التشریع صراحةً كما في الأمثلى الآتیة 

كافةالزوجيةالحقوقعنتنازلهامنبالرغمالطلاقمنالتعويضفيالمرأةحق-أ

ة بقي هناك مجالاً للتأویل الذي قد یصل إلى حد عییتشر وبالرغم من صراحة النصوص ال
هیأة/التمییزمحكمةفیها قضت حرمان المرأة من حقوقها ، كما  في إحدى القضایا التي 

محكمة، والتي نظرتها 24/11/1998في1998/شخصیة/5406برقمصیة الشخالأحوال
الزوجكونالتعسفيطلاقهاعنبالتعویضالزوجةوفیها طالبت كركوكفيالشخصیةالاحوال

7/1/1998في444/98بالقرارالطلاقذلكالمحكمةوصدقتالمحكمةخارجطلقهاقد
الشخصیةالاحوالمحكمةأنبید،التعویضوتستحقمتعسفایكونلذامبررأوسبببدون

الزوجة/المدعیةأنلاحظتكونهاالمدعیةمنالمقامةالتعویضدعوىبردقضتكركوكفي
.كافةالزوجیةحقوقهاعنالطلاقتصدیقبمحضرتنازلتقد

بعدالمحكمةقررتالمدعیةقبلمنالتمییزمحكمةلدىالتمییزيالطعنتقدیمبعدولكن 
المحكمةوعلىصریحاً یكونأنیجبالتعسفيالطلاقنفقةعنالتنازلإن" :للحكمنقضها

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 3/المادة التاسعة والثلاثون68
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وعندالتعسفيالطلاقنفقةعنالمدعیةتنازلبإثباتعلیهالممیز/علیهالمدعىتكلیف
" .نقضهقررلذا،الحاسمةالیمینالمدعیةتحلیفحقمنحهعجزه

وفي هذا القرار فإن المحكمة وضعت حداً فاصلاً بین الحقوق الزوجیة التي تستحقها المرأة 
فهذه الحقوق ، وبین التعویض عن الطلاق التعسفي ، والنفقةكالمهربالطلاق أو التفریق 

بدلیل أن محكمة الاحوال الشخصیة ،قبل القرار القضائي، كانت متداخلة بالمعنى والمفهوم 
یشمل تنازلها عن حقها بالتعویض ، ولكن فهمت بأن تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجیة

فین ، واستطاعت أن تضمن حق المرأة المتنازلة محكمة التمییز قدمت للمفهومین نطاقین مختل
عن حقوقها الزوجیة بالتعویض ، ویظهر أن محكمة التمییز تبین أن التعویض یكون على 
أساس خطأ وضرر مفترض من قبل المشرع وبحاجة الى تنازل صریح ومستقل عن التنازل 

.عن الحقوق الزوجیة الأخرى 

الدخولقبلوقوعهمنبالرغمالتعسفيالطلاقعنبالتعويضالمرأةحق-ب

لقضیةفي امحكمة التمییز الاتحادیة وفي نطاق التعویض عن الطلاق التعسفي فقد أرست 
جریئاً ، فبعد أن ردت اجتهادیاً فقد أرست مساراً 18/6/2006في1/2006ش/2224
التعویض عن طلاقها دعوى المدعیة التي طالبت بها 69الرمیثهفيالشخصیةالأحوالمحكمة

التعسفي الحاصل قبل الدخول الشرعي على أساس أن المحكمة ربطت تحقق الضرر بالدخول 
، ولتضائل فرص هو بخسارة الزوجة لرابطة الزواجالشرعي ، وكأن المحكمة تعد الضرر

:" ، ولكن محكمة التمییز عابت على التوجه المتقدم وقررت ، وغیر ذلك زواجها بالمستقبل 
ذلكللقانونومخالفهصحیحةغیربأنهاوجدالممیزةالحكمیةالفقرةعلىالنظرعطفىلد
الطلاقعنبالتعویضلموكلتهبالحكمعلیهاالمدعىوكیلطلبردتقدرالمحكمةإن

جراءعلیهللمدعىضررلحوقیوجدولاالدخولقبلحصلقدالطلاقانبحجةالتعسفي
الأحوالقانونمن3-39/المادةانحیثصحیحغیرالمحكمةمنالنظرهذاوانطلاقها

الطلاقكانسواءبالتعویضالزوجةبمطالبةالطلاقحصولعندتفرقلمالنافذالشخصیة
علىالمتعینكانلذاإطلاقهعلىیجريوالمطلقمطلقاً جاءوإنمابعدهأمالدخولقبل

المبرزةالطلاقورقةبموجبعلیهاللمدعىطلاقهسببعنالمدعيمنالسؤالالمحكمة
عدمهمنتعسفهودرجةللطلاقإیقاعهفيمتعسفاً كانإذاعمامعرفةلغرض

.11/5/2006في2006/ش/207المرقمةالدعوى69
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قررعلیهالدعوىفيالمقتضيالحكمإصدارنتائجمنلدیهایتحصلماضوءوعلى
." تقدممالإتباعالمحكمةإلىوإعادتهاالممیزالحكمنقض

قانونمن3-39المادةحكمسریاننطاقویتجلى أثر القرار القضائي المتقدم بتبیانه 
التعسفيالطلاقعنالتعویضویعطیها بعداً واسعاً للمرأة في طلبالنافذالشخصیةالأحوال

إطلاقه ، ولكن علىیجريوالمطلقمطلقهجاءتالمادةلانبعدهأمالدخولسواءٌ أكان قبل
ذلك فإن القرار القضائي یعطي للضرر النفسي الحاصل نتیجة الطلاق التعسفيعلاوة على 

بجمیع صوره الحاصل بعد الدخول ، ولا أدل على ذلك من أن المطلقة قیمة مساویة للضرر 
.، ولا یستطیل إلى الضرر الماديقبل الدخول ینحصر ضررها بالألم النفسي 

الأولطلاقهاعنتعويضهامنبالرغمالثانيالطلاقمنالتعويضفيالمرأةحق-ت

الاتحادیة حق المرأة بالتعویض عن الطلاق التعسفي ، وقطعت التمییزمحكمةووكدت 
ذا تكررت حالات الطلاق الصادر من الزوجإالجدل والمنازعة القضائیة في استحقاقها له فیما 

، فهل یلتزم الزوج بكل حالة طلاق أن یدفع تعویضاً لزوجته أم لا ؟نفسهاعلى الزوجةنفسه
1/9/2008في2008/أولىشخصیة/2208القضیة، لذا حسمت المحكمة تلك المنازعة ب

والقانونللشرعوموافقصحیحانهوجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" حیث قررت 
تقدیرهعلىالمدعیةوكیلولموافقةلتقدیرهمختصبخبیراستعانتالموضوعمحكمةلانذلك
التعسفيطلاقهاعنتعویضهابحجةللتعویضاستحقاقهابعدمعلیهالمدعىوكیلدفعوان

." الثانيالتعسفيطلاقهاعنالتعویضعنیحرمهالاالأول

لى تحقیقها المشرع ولكن إالتي سعى لغایةوما یحسب للقرار القضائي هو أنه كشف عن ا
ولا یهم عدد مرات تكراره ما ، لم یصرح بها ، والمتمثلة بتعویض كل طلاق تعسفي رتب ضرراً 

، وإن تم ذلك من التشریعیةتطبیق النصوصلنطاق إیضاحدام مستقلاً في كل مرة ، وفي هذا 
.70خلال الاستعانة بالقواعد العامة في الإثبات 

سبباالخبیرتقریرمنتتخذأنللمحكمة" 1979لسنة107المرقمالإثباتقانونمنأولا/140/المادة70
"للحكم
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الرجعة من الطلاق الأول قبل تصديق الطلاق الثانيإثباتفيالمرأةحق-3

أو أن یطلب تسجیل الطلاق الطلاق،یقاع إالقانون أن یطلب الزوج من المحكمة أوجب 
قد وضعت ضابطاً قضائیاً حدد الاتحادیة التمییزمحكمةولكن . 71الخارجي خلال مدة العدة

نطاق تطبیق القانون وقید من قدرة الزوج على طلب تصدیق الزواج الخارجي ، ففي القضیة 
الشخصیةالأحوالمحكمة، التي نقضت فیها توجه 21/1/2007في1/2006ش/3957

الذيوالطلاق28/2/2006فيالواقعلزوجتهعلیهالمدعىطلاقبتصدیق، الفلوجهفي
النظرعطفلدى:" لذا قضت ،72الثانیةللمرةرجعیاً طلاقاواعتباره5/2/2006فيسبقه
الواجبلانوذلكوالقانونالشرعلأحكامومخالفصحیحغیرانهوجدالممیزالحكمعلى

محلاكانتةالممیز انوهلالزواجعقدبموجبهاتمالتيالفقهیةالأحكاممنالتحقق- 1
أوقعالممیزانباعتبارحكمهاالمحكمةأصدرت- 2. 5/2/2006فيالطلاقلإیقاع
فرضعلىالثانيالطلاقانملاحظةدون28/2/2006و5/2بتأریخمتفرقتینطلقتین
." الشرعیهالرجعهحصولقبللوقوعهلغواً إلایعدوفأنهصحته

الطلاق الخارجي قد قیده ویظهر بجلاء أن نطاق تطبیق النص التشریعي القاضي بتصدیق
القرار القضائي بضابط مضاف الى النص التشریعي ، والمتمثل بثبوت رجعة المطلقة الى 

.الطلاق الثانيطلب تصدیق الزوج بعد الطلاق الأول ، حتى یصح 

النسبقضايانطاقفيالمرأةحقوق: رابعاً 
: نورد لذلك بعض الأمثلةبین القضاء العراقي موقفه من حقوق المرأة في قضایا النسب

بنسبهمالمقرأطفالهانسبباستمرارالمرأةحق-1

أن شروط النسب هو مضي أقل مدة للحمل بعد نظم المشرع العراقي مسائل النسب وبینَ 
بالنسب یثبت بشرط واحد هو أن الإقرار، وأوضح أن 73الزواج ، وأن یكون التلاقي ممكناً 

.74المقر له یولد مثله لمثله 

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 1/المادة التاسعة والثلاثون71
.4/10/2006في2006/ش/652بالعدد72
1959لسنة 188المادة الحادیة والخمسون من قانون الأحوال الشخصیة رقم 73
1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 1/یة والخمسونثانالمادة ال74
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في2006/أولىشخصیة/1565بالرقم الاتحادیة التمییزمحكمةوفي قضیة نظرتها 
وفیها نازع الزوج 75أن حسمتها الكاظمیةفيالشخصیةالاحوالمحكمةسبق ل3/5/2006
الممیز بنسب طفلته بعد أن أقر بنسبها قضائیاً ، ولكن محكمة الموضوع ردت دعواه ، ولدى /

انهوجدالممیزالقرارعلىالنظرعطفلدى:" الاتحادیةالتمییزمحكمةنظرها تمییزاً قررت 
محكمةمنالصادرهالزواجحجةفياقرقدالممیز/المدعيلانذلكللقانونوموافقصحیح
المدعىمنبزواجه12/5/2005في733بالعددالكاظمیةفيالشخصیةالاحوال
الزوجیهفراشمن2/1/2004تولد) ع.س(الطفلهوبنوة2/10/2002في) ع.و(علیها

فلیس93وصحیفةم1261سجلالرصافهفيالمدنیهالاحوالدائرةفيمسجلالزواجوان
نفيیطلبواناقرارهعنیرجعانمختصهقضائیةجهةامامالطفلهبنسباقرارهبعدله

وهوممكناً الزوجینبینالتلاقيوانالحملمدةالزواجعقدعلىمضتطالمامنهنسبها
. " التمییزیهالطعونوردتصدیقهقررلذاالممیزالحكمبهماقضى

الصادر بالبنوة أو النسب فقد في تبیانه أثر الإقراروأهمیة القرار القضائي المتقدم تكمن 
القانونیةلا یمكن التراجع عنه بالمطلق ما دام أنه یتطابق مع شروط النسب جعله إقراراً مطلقاً 

نسب أبنائها من ، وبالنتیجة ضمن حق الاستقرار القانوني بنسب الابناء ، وضمن للزوجة
.والدهم بعد إقراره بنسبهم 

تلدهلممننسببنفيالمرأةحق-2

قامة دعاوى النسب مثلما اوفي نطاق النسب فقد أكد القضاء أن المصلحة القانونیة في 
ثلة بنفي النسب عنهم معلى النحو المتقدم ، فهي تكون متالأبناءبتثبیت نسب تكون متمثلة

25/11/2008في2008/ش/3368بالرقم الاتحادیة التمییزمحكمةففي قضیة نظرتها ،
في ردها لدعوى المدعیة 76المدحتیهفيالشخصیةالاحوالمحكمه، والتي نقضت فیه توجه 

انهوجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" التمییز ةبنفي النسب ، حیث قضت محكم
لعدمالدعوىردتالموضوعمحكمةلانوذلكوالقانونالشرعلأحكامومخالفصحیحغیر
المصلحةهذهانتلاحظأندونالمدعیة/الممیزةدعوىفيالمصلحهتوفر

.16/2/2006في2005/ش/3827بالرقم75

.31/8/2008في2008/ش/370بالعددهاقرار و 76
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وفقاً موضوعاً ونظرهاالدعوىفيالسیرالواجبكانمماتلدهلممننسببنفيمتوفرة
."نقضهقررلذاالممیزبحكمهااخلمماوالقانونالشرعلأحكام

وفي هذا القرار تبین فیه محكمة التمییز أن لا فرق بین إمكانیة إقامة دعوى تثبیت النسب 
التي جاءت بنصوص صریحة في التشریع ، وبین دعوى نفي النسب التي لم تذكر صراحة ، 

وعلى امصلحة في دعواهةصاحبهاتمُقیمتجعل من، القراربحسب هذا ، فكلا الدعویین 
.شكلاً ىدعو الالقضاء قبول 

النفقةقضايانطاقفيالمرأةحقوق: خامساً 

بالمطاوعةعليهاالحكمسبقتطالماالماضيةبالنفقةالمرأةحق
طلب الزوج :" المشرع العراقي بأنهاالتي أوردها المطاوعة على وفق النصوص تعني
البیت أوي تركته بعد الدخول ، ذة الزوجیبیت الإلىزوجته على العودة إجبارمن القضاء 

.77وصف بالنشوز قانوناً یوضعتكون في أن :أيالذي لم تلتحق به قبل الدخول ، 
الزوجةنفقةتعتبر:"ونصَّ على موقفه من النفقة الماضیة المشرع العراقي كما بین 

، وتكون في حالات 78"الإنفاقعنالزوجامتناعوقتمنزوجهاذمةفيدیناً الناشزغیر
الإنفاقلفترة طویلة كترك الزوجة أو السفر أو أي سبب یؤدي بالرجل إلى عدم الإنفاقعدم 

، والمقامة علیها دعوى التي تطالب بالنفقة الماضیة وواجه القضاء حالة الزوجة الناشز 
، وكأن الدعویین في تضاد بمواضیعهما ، مما جعل القضاء في عجز بالوقت نفسهمطاوعة 

بذلك محكمة كما توجهت بسبب ظنهُ أن هناك غموض تشریعي عن التوفیق بین الضدین 
أثناء نظر الطعن التمییزي ، حتى تنبهت الاتحادیةالاحوال الشخصیة ، وحتى محكمة التمییز 

تصحیح القرار التمییزي ، حیث عن المتمثلة بمن مراحل الطمحكمة التمییز في آخر مرحلة 
عطفلدى:"، وقضت 14/12/2006في2006/أولىشخصیة/625في القضیةتوصلت
المرقمةدعواهاعریضةفيطلبتالتصحیحطالبةنأوجدالتصحیحطلبعلىالنظر

منللفترةماضیةبنفقهضدهالتصحیحالمطلوبزوجهاإلزام2005/ش/2360
المؤرخحكمهابموجبالدعوىبردحكمتالمحكمةوان27/4/2005لغایة27/5/2004
مةـالمرقوىـالدعفيالصادركمـالحعلىذلكفيدتـاستندـوق28/3/2006في

1959لسنة 188من قانون الأحوال الشخصیة رقم 2أ ، و-1/المادة الخامسة والعشرون77
1959لسنة188المرقمالشخصیةالأحوالقانونمن1-الرابعة والعشرونالمادة78
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زوجهابمطاوعهالتصحیحطالبةبإلزامقضىوالذي26/4/2005في2004/ش/960
تزیدلالمدهزوجاذمةفيدیناً الناشزغیرالزوجةنفقةتعتبروحیثضدهالتصحیحالمطلوب

قانونمن1- 24/المادةبحكمعملاعلیهاالإنفاقعنامتناعهوقتمنواحدهسنهعلى
لصدورسابقهةمدهيالماضیةبالنفقةالمطالبةمدةأنالثابتإنوحیثالشخصیةالأحوال
القانونمنسندهالهاالماضیةبالنفقةالمطالبةتكونالذأعلاهعنهالمنوهبالمطاوعةالحكم

التمییزیةتدقیقاتهاأثناءتلاحظولمذلكحكمهافيأغفلتالموضوعمحكمةإنوحیثوالشرع
التصحیحطلبقبولأسبابمنسببتوفرفقدذلكعلىالواقعالتمییزيالطعننظرتعندما
" الحكمونقضالطلبقبولقررلذاالمدنیةالمرافعاتقانونمن1-أ- 219المادةفيالواردة

  .
وما یحسب لصالح المحكمة في القرار المتقدم أنها أرست حق المرأة بالنفقة الماضیة 

القضائیة في مرحلة التقاضي رؤیةبالرغم أنها ناشز قضائیاً في ظل إقراراها بالقصور بال
عداً تطبیقیاً أوسع حین أرست مبدأ الأولیة والتمییزیة ، وأضافت إلى النصوص التشریعیة بُ 

وبین حق الرجل بطلب المطاوعة ، الجمع بین حق المرأة بالنفقة الماضیة لعدم الإنفاق علیها 
.لزوجته الناشز 

الزوجيةثاثالأقضايانطاقفيالمرأةحقوق: سادساً 

المرأة وتستخدمه أو منزل الزوجیة ، الأثاث الزوجیة كل ما موجود في البیت الشرعي 
أكان المهر المعجل ، أو الأثاث المشترى ءض النظر عن مصدره سواغفي حیاتها الیومیة ب

لها كهدایا ، وبقطع النظر عن وقت شرائه سوا أكان قبل الدخول أم بعده ، ویدخل في مفهومه 
.غرفة النوم والأجهزة المنزلیة وأدوات المطبخ وأیة أثاث مستخدمة في منزل الزوجیة 

وتعد الأثاث الزوجیة ملكاً للمرأة بموجب القانون العراقي وتوجهات القضاء ، بل أن 
لا بیت الشرعي إذا كانت الأثاث المجهزةبالالمشرع لا یعد المرأة ناشزاً إذا رفضت الالتحاق 

.79تعود إلى الزوج
لنطاق بعد هذه المقدمة فإن المناعات القضائیة حول الأثاث الزوجیة متشعبة وواسعة ا

والتي تدعم وتعززبالمحاكم ، وقد قرر القضاء العراقي عدداً من القرارات النوعیة بصددها 

1959لسنة188المرقمالشخصیةالأحوالقانونمنج -2/المادة الخامسة والعشرون 79
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حق المرأة بملكیتها فضلاً عن كونها تعزز وتدعم الحقوق المتفرعة عن نطاق الاحوال 
الشخصیة ، ولكن لكون السمة الغالبة على موضوع الأثاث الزوجیة بأنها تدخل في نطاق 

، الشخصیة ، لذا كان تنولها وعرضها ضمن هذا الإطار مستجیباً لهذه السمة البارزةالأحوال 
:كما في الأمثلة الآتیة علیه یمكن عرض أهم تلك الإضاءات القضائیة 

بعد التصرف بها الزوجيةهاأثاثبردالزوجةحق- 1

في ظل هذا الحق یكون من حق الزوجة إعادة أثاثها الزوجیة عیناً أو نقداً بعد أن 
یكون الزوج قد تصرف فیها ، وقد بین القضاء العراقي في نطاق هذا الحق العام عدداً من 

:التوجهات النوعیة كما في الأمثلة الآتیة

عيناً الآخربعضهاوتسليمالزوج، ديناً بذمة أثاثهابعضقيمةبتحولالمرأةحق-أ

توجهاً قضائیاً نوعیاً بالمحافظة على حق المرأة بأثاثها الاتحادیة التمییزمحكمةوكدت 
اجتهادیاً یضمن للمرأة قیمة بعض أثاثها بعد التصرف بهذا المسار طریقاً اختطتالزوجیة ، إذ 

فیها بالرغم من كونها قد وافقت على ذلك التصرف ودفعت قیمت تلك الأثاث لزوجها ، كما 
شخصیة/ 807یبقي على حقها بأخذ باقي أثاثها عیناً ، مثلما قضت المحكمة في القضیة 

الهندیةفيالشخصیةالأحوالمحكمة، فبعد أن نقضت توجه 17/5/2006في2006/اولى
للقانونومخالفصحیحغیرانهوجدالممیزالقرارعلىالنظرعطفلدى:" ، وقضت 80

فيتنازلورقة4/12/2005فيالمؤرخةبالجلسةابرزعلیهالمدعىلانذلك
حضرتالمدعیةوان..... والمكیفعنتنازلهافیهاالمدعیةإقرارتتضمن9/11/2004

وأضافتتوقیعهاهوالتنازلورقةعلىبالتوقیعوأقرت27/12/2005فيالمحكمةأمام
بأنهاالتأریخوبنفسأقرتأنهاكماناشنالفیدیوجهازعنالمذكورةالجلسةمحضربنفس
فيالناصریةفيالشخصیةالأحوالمحكمةقبلمنإنابةأقوالهالمدونةالشاهدأقوالتؤید
ألفتسعمائةبمبلغالمدعیةمنالنومغرفةاشترىقدبأنهفیهاوردوالتي31/12/2005

المدعىإلىالمبلغهذاسلمتبأنهاذكرتقدالمدعیةواننقداً إلیهاالمبلغوتسلیمهدینار
وبإمكانبالذمةدیناً یعتبرثبوتهصحانالقولهذاوانعلیه

.29/12/2005في2005/ش/966بالرقمقرارال80
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كانلذامقتضىلذلككانإنالمختصةالمحكمةلدىالدعوىبإقامةبهالمطالبةالمدعیة
بعریضةالمرفقةبالقائمةالمدرجةالأثاثبقیةبشأنتحقیقاتهااستكمالالمحكمةعلىالمتعین
." الممیزالحكمنقضقررعلیه....وهيالدعوى

في نطاق حقوق المرأة تتجلى بنفي تكییف والإضاءة التي ینیرها القرار القضائي المتقدم
تسلیم الزوجة لقیمة بعض أثاثها بأنه هبة أو تنازل نهائي لحقها بأثاثها بل أن القرار القضائي 

، ویمنحها حق إقامة الدعوى أمام المحكمة یعطیه تكییفاً آخر بأنه یبقى دیناً بذمة الزوج 
تكییف هو من صنع القضاء وتقریره وتدخلاً ، وبالتأكید أن هذا ال) محكمة البداءة(المختصة 

، وسیبین القضاء في القرار القضائي محموداً من قبله بتكییف التصرفات القانونیة بین الأفراد
في تذكیر المحكمة فتكمن اللاحق سبب هذا التدخل ، أما الإضاءة الثانیة في القرار القضائي 

بأن موافقتها على بیع بعض أثاثها وضمان قیمتها لها لا یعني انتهاء حقها بالمطالبة ببقیة 
أثاثها عیناً ، حیث أن موافقتها على بیع جزء من أثاثها وثبوت ذلك قضائیاً لا ینهي حقها 

. بالخصومة القضائیة في استرداد ما تبقى لها من أثاث 

بيعهاعلىموافقتهامنبالرغمقيمتهاأوعيناً رد الأثاث –ب 

وإستكمالاً للتوجه القضائي في القرار السابق فقد تدخل القضاء العراقي في تكییف العلاقة 
الزوجین وتوصیفها لیضمن حق المرأة بأثاثها ولكن قدم لنا مبرراً مقنعاً لهذا بینالقانونیة 

شخصیة/3605الاتحادیة نظرت فیه القضیة التمییزمحكمةتوجه لالتدخل ، ففي 
الحكمیةالفقرةعلىالنظرعطفلدى:" التي قضت فیها 9/11/2008في2008/أولى

إلیهااستندالتيللأسبابالقانونلأحكاموموافقصحیحانهوجدالنومبغرفةالمتعلقةالممیزة
الممیزإلىالعائدةالنومبغرفةتصرفموكلهبأنأقرعلیهالمدعى/الممیزوكیللانوذلك
إنوحیثعلیهاالممیزبموافقةبیتیهأثاثشراءعلىقیمتهاوانفقبیعاالمدعیة/علیها
الزوجیةقیامأثناءزوجتهبأثاثبالتصرفالزوجقیامفانلذلكزوجتهعلىشوكهذيالزوج
وقتقیمتهأوعینابهتصرفمابإعادةملزماالزوجیكونقرضاالتصرفهذایعتبربینهما

."التمییزيالطعنوردالممیزالحكمتصدیققررلذا,بهالمطالبة
الاعتدادعدم أما المسألة الأولى فهي:هماویتجلى أثر القرار القضائي أعلاه في مسألتین 

ى تلك الموافقة ، ولا تتطابق معوعدم ترتیب أثر قانوني عل، بموافقة الزوجة على بیع أثاثها 
الخ ، كون القرار القضائي قرنَ تلك الموافقة بقرینة ..مفهوم الهبة أو التنازل أو التبرع 
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عدم سلامة موافقة الزوجة على بیع أثاثها من عیب :" قضائیة أوجدها القضاء ألا هي قرینة 
بل عد هذه القرینة غیر قابلة لإثبات العكس وهو ما یجعل " الإكراه الضمني الواقع من الزوج 

أما . هذه القرینة القضائیة بمصاف القرینة القانونیة التي یقررها المشرع في بعض الأحیان 
الاعتداد بتحول الأثاث الزوجیة من شيء إلى مسألة الثانیة فإن القرار القضائي یقرر عدم ال

شيء ، ولا یقبل دفع الزوج بأنه أستبدل الأثاث بأثاث آخر عن طریق بیع الأثاث الأول ، 
فالقرار القضائي یقیم استقلالیة مادیة لكل أثاث ویبقي التزام الزوج برد الأثاث الأول عیناً أو 

.قداً في الأحوال جمیعها ن

تقسيطدونمنكاملةقيمتهاأوعينهاالزوجيةلأثاثابتسليمالمرأةحق-2
عیناً أو نقداً إذا كان بالتنفیذ لالتزامهالمدین على تنفیذیوجب القانون المدني العراقي

ویعد . 82التنفیذقانون من 31، والمادة 81ولم یلحق ضرراً بالدائن للمدین،العیني إرهاقاً 
القضاء العراقي الزوج المتصرف بالأثاث الزوجیة بموافقة زوجته أو بدونها مدیناً بردها عیناً 

ولكن هل یمكن للزوج أن یطلب تقسیط الدین الناجم من الأثاث الزوجیة؟قیمتها،أو 
في2004/تنفیذ/33القضیةفي یةییز بصفتها التمالاتحادیةستئناف الإمحكمةأجابت 

وهي تنظر طعناً تمییزاً على قرار للمنفذ العدل بطلب تقسیط تسلیم الأثاث 22/5/2004
وعطفوالمداولةالتدقیقلدى:" الزوجیة عیناً أو تقسیط قیمتها  ، حیث قررت المحكمة

عیناً الزوجیةألأثاثبتسلیمالمدینإلزامهوالمنفذالحكمانوجدالممیزالقرارعلىالنظر
فإنعلیهمادهكلإزاءقیمتهاإلىیصارذلكتعذروعندالقرارفيبمفرداتهااءجماوفق

قیمةتقسیطیطلبأنلهولیسبالقرارةمقدر حسبماقیمتهأوعیناً الأثاثبتسلیمملزمالمدین
للقانونومخالفصحیحغیرالممیزالقرارفانعلیهذلكعلىالدائنةوافقتإذاإلاالأثاث

وإصدارالقرارفيالمقدرةقیمتهاأوعیناً الأثاثبتسلیموإلزامهالمدینوإحضارنقضهقرر
." ذلكضوءعلىالقرار

تنفیذعلىالمدینیجبر- 1"المعدل1951لسنة40المرقمالمدنيالقانونمن246/تنص المادة81
أنلهجازللمدینإرهاقالعینيالتنفیذفيكانإذاانهعلى-2. ممكناً ذلككانمتىعینیاً تنفیذاً التزامه
".جسیماً ضرراً بالدائنیلحقلاذلككانإذانقديتعویضدفععلىیقتصر

یكلف المدین بدفع :" المعدل النافذ 1980لسنة 40أولاً من قانون التنفیذ بالرقم –31/تنص المادة 82
الدین دفعة واحدة والا كلف بحصر وبیان أمواله المنقولة والعقاریة وجمیع موارده الاخرى وابداء تسویة للدین 

" تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالیة 
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لى معاملة الدین الناجم عن إالذي جنح العدلالمنفذقرارتنقضویظهر أن المحكمة قد 
، وهنا یكمن جوهر نوعیة القرار 83للالتزامكمعاملة الدین الناجم عن مصادر أخرى الأثاث 

من هُ ز یومالقضائي المتقدم ، فهو أخرج الدین الناجم عن الأثاث ولم یقبل طلب تقسیطه 
، وفي هذا التمییز یضیف القضاء مفهوماً وطبیعة للالتزامالدیون الناجمة عن مصادر أخرى 

ضمن للمرأة الحصول ، وبالتأكید ییر منصوص علیها صراحة في التشریع غخاصة لهذا الدین 
على أثاثها أو قیمته كاملة دفعة واحدة ویجنبها التسویف أو المماطلة بإستحصاله إلا إذا هي 

.تنازلت عن هذا الحق ووافقت على التقسیط 
وقد مثل التوجه القضائي المتقدم أساساً صلباً لتوجهات قضائیة لاحقة أكدت ما توصل إلیه 

بصفتها التمییزیة في القضیة بالعدد الرصافة الاتحادیة/ بغداد رئاسة استئناف ، مثلما قضت 
وهي تؤید توجه قرار المنفذ العدل في الكرادة حین 7/9/2008في2008/ت/ 202
أن دین الإضبارة یتعلق بأثاث زوجیة وأن قبول تسدیدها وفقاً للتسویة التي عرضها :" قضت 

، وأطرد " الحصول على أثاث بدلاً عنهاسیفوت على الدائنة 2/9/2008المدین بتاریخ 
/ 219توجه القضاء العراقي في تأیید ما تقدم حین قضت المحكمة نفسها في القضیة بالعدد 

أن تسدید أقیام الأثاث :" قرار منفذ عدل الكرادةوهي تؤید 29/9/2008تاریخه 2008/ت
."الزوجیة بأقساط یضر بالدائنة

بهاالتصرفوقتلاالمطالبةوقتالزوجيةأثاثهابقيمةالمرأةحق-3

إلىرد المال المغصوب عیناً وتسلیمه وجب، وأتناول المشرع العراقي مسائل الغصب
أو ضاع كله أو بعضه بتعدیه أو بدون تعدیه أتلفهإذا المغصوب الغاصب صاحبه ، ویضمن 

عند الغاصب فالمغصوب منه بالخیار بین الاسترداد العیني مع منه ، وإذا تغیر المغصوب 
.84التعویض ، أو الضمان 

إلى غایة في قیمة أثاثهاضمان حقوق الزوجةأبعد من توجه القضاء العراقي إلى لذا 
وقت المطالبة القضائیة لا وقت اوحددها بقیمتهتوضیح كیفیة ووقت تحدید تلك القیمة ،

يـف1/2006ش/1351القضیةفي الاتحادیة التمییزكمةـمحما قررت ـالغصب ، مثل

25/1/2004في66/2004التنفیذیةبالاضبارةالبیاعفيالعدلالمنفذقرار 83
.النافذ 1951لسنة 40من القانون المدني العراقي بالرقم 192201المواد 84
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، 85الشیوخسوقفيالشخصیةالأحوالمحكمةالتي نقض فیها توجه 3/5/2006
لانذلكللقانونومخالفصحیحغیرانهوجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" وقضت 
مناشترتهاقدنومغرفةتمتلكالمدعیة/الممیزةإنحكمهاالممیزالدعوىوقائعمنالثابت
أنإلاالطرفینبینالزوجیةقیامثناءاالزوجیةبیتفيكانتالغرفةهذهوانالمعجلمهرها
دینارألفأربعون40000بمبلغ1996عامفيببیعهاقامعلیهالمدعى/علیهالممیز
الأعیانمثلبردملزمالمقرضإنوحیثقرضاً یعتبرالتصرفهذاإنوحیثثمنهاوقبض

عنامتنعإذاالمقترضإنوحیثآنفاً المدنيالقانونمن192/ المادةبحكمعملاالمقترضة
وانعیناً المغصوببردملزمالغاصبإنوحیثلهاغاصباً یكونفانهالمقترضةالعینإعادة
بقیمةتحكمنأالمحكمةعلىكانلذلكالقضائیةالمطالبةوقتلقیمتهاضامناً یكونتعذر
نقضقررلذاحكمهابصحةاخلممابهاالتصرفوقتولیسالمطالبةوقتالنومغرفة
."تقدممالإتباعالمحكمةإلىوإعادتهالحكم

ضمانة جدیدة بحیث أن طول فترة غصب والقرار المتقدم یضیف إلى حق المرأة بأثاثها 
تناقص قیمتها السوقیة لقیمة تلك الأثاث في حالةأثاثها من قبل الزوج لا یجعل منها خاسرة

.إذ یبقى الزوج ضامناً لقیمة تلك الأثاث على أن تقدر تلك القیمة وقت المطالبة القضائیة 

الزوجيةبالأثاثحقها حق المرأة بتمييز حقها بالمهر عن -4

التي تملكها الزوجة ، وواحدة من بین تلك در الأثاث الزوجیةاسبق التطرق إلى مص
، وغیر ذلك من المصادر ، فإذا كان الكلام عن الأثاث أنصرف هو مهرها المعجلالمصادر

وما یدعم هذا القول هو نص المشرع على  الفكر نحو المهر المعجل ، والعكس صحیح 
التي هاجتهاداتة من أهم في واحد، لكن القضاء العراقي86إمكانیة تعجیل المهر كلا أو جزءاً 

الزوجیة عمل على تمییزها عن المهر ، نورد لذلك بالأثاثضمان حقوق المرأة إلى افیهسعى
:مثالین 

.29/11/2005في2005/ش/1044بالعددقرار85
یجوز" نافذ التي تنص علىال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن1/العشرونالمادة86

" .العرفیتبعذلكعلىالنصعدموعندبعضاأوكلاتأجیلهأوالمهرتعجیل
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المعجلالمهربقبضإقرارهايلغيهلاالزوجيةبأثاثهاالزوجةحق-أ

وهي 3/5/2006في2005/ش/1396في القضیةالاتحادیة التمییزمحكمةتوجهت 
ىالنظر علعطفلدى:" ، حیث قررت 87الشطرهفيالشخصیةقرار محكمة الأحوالتنقض 
ردقررتحكمهافيالمحكمةلانذلكللقانونومخالفصحیحغیرنهأوجدالممیزالحكم

مهرهامندینارملیونقدرهمبلغبقبضهاأقرتالممیزة/المدعیةأنأساسعلىالدعوى
أثاثتملكلاأنهابالضرورةیعنيلامنهجزءاوالمعجلمهرهاالزوجهقبضوانالمعجل
بهاالمطالبالأثاثتملكهابإثباتالممیزةتكلفأنالمحكمةعلىالمتعینكانلذلكالزوجیة

طرقبجمیعغصبهاعلیهالمدعى/علیهالممیزوانقانوناً المقررةالتملكأسباببأحد
بأحكامعملاً الحاسمةالیمینتوجیهحقتمنحهاذلكعنعجزتوانقانوناً المقررةالإثبات
ماوفقبهللسیرالمحكمةإلىوإعادتهالحكمنقضقررلذاالإثباتقانونمن118المادة
." تقدم

وما یوكده القرار القضائي المتقدم هو فصل حق المرأة في المهر المعجل عن حقها بالاثاث 
المهر المعجل المقبوض مصدراً رئیساً للأثاث التشریع الذي یعدالزوجیة بخلاف صریح 

بحسب ما درج علیه العرف الذي یحیل إلیه المشرع بهذه المسألة ، وفضلاً عن ذلك فهذا 
ه تالاجتهاد القضائي یخالف إقرار الزوجة القضائي باستلامها مهرها المعجل المدرج على تثبی

.الشخصیةالأحوالقاضيبتوقیعثقوالمو والمذیلصراحةوالمكتوبرسمیاً في عقد الزواج 

التفريقحينمهرهامنجزءبإسقاطهايلغىلاالزوجيةبأثاثهاالمرأةحق-ب

وتوكیداً من القضاء العراقي على منهجه بفصل المهر وبخاصة المعجل عن الأثاث الزوجیة 
، 11/9/2006في1/2006ش/2715في القضیة الاتحادیة التمییزمحكمةما قررته 

الحكمعلىالنظرعطفلدى:"وتقرر بعقوبةفيالشخصیةالأحوالمحكمةوهي تنقض توجه 
واقعةأساسعلىالمقامةالدعوىلانوذلكللقانونومخالفصحیحغیرنهأوجدالممیز
الزوجةمهرمنقسماً إسقاطوانالزوجةمهربمسالةلهاعلاقةلاالزوجیةالأثاثغصب

استناداالزوجیةبأثاثهاالمطالبةمنالزوجةیمنعلازوجهاعنقضائیابتفریقهاالحكمعند
خالفتالمحكمةأنوحیثبهاالمدعىالغصبواقعةإلى

.25/1/2006في2006/ش/22بالرقمالقرار 87
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قضىالذيالحكمأنأساسعلىالممیزةدعوىبردالممیزحكمهابموجبوقضتذلك
هذانأوحیثمهرهامنلقسماً إسقاطاقضىقدعلیهالممیززوجهاعنالممیزةبتفریق
للسیرمحكمتهاإلىالدعوىوإعادةالممیزالحكمنقضقررلذاالقانونمنلهسندلاالاتجاه

."القانونوفقبها
القرار القضائي المتقدم ویحسم مسألة بالغة الأهمیة وهي حالات تنازل الزوجة عن تصدىی

كل أو جزء من مهرها مقابل تفریقها قضائیاً ، كما في حالة الخلع أو التفریق الاختیاري الذي 
أن مبدأ مهماً مؤداه ، لذا یقرر القضاء في هذا القرار 88یكون بعوض أكثر أو أقل من المهر 

.نازل عن المهر لا یلغي حق المرأة بالمطالبة بالأثاث الزوجیة ثبوت الت

إقامةبعدالزوجيةالاثاثتسلمتإذاالدعوىمصاريفتحملبعدمالمرأةحق- ت
الدعوى
المرتبطة بالمطالبة القضائیة توجه القضاء العراقي إلى حمایة حقوق المرأة وفي إطار 

من المستقر ، فقد كانت له إضاءة في نطاق القوانین الإجرائیة ، فإذا كان بالأثاث الزوجیة 
تشریعاً هو أن الطرف الذي خسر الدعوى هو الذي یتحمل مصاریفها المتمثلة برسوم إقامتها 

توجهت الاتحادیة التمییزمحكمة، وهذا ما أستقر علیه العمل القضائي ، لكن 89، وغیرها 
محكمة، بعد نقضها لتوجه 23/9/2007في2007/اولىشخصیة/2782في القضیة 

انهوجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" ، حیث قضت 90الكرخفيالشخصیةالاحوال
المدعیه/الممیزهبتحمیلالخاصهالحكمیهالفقرهیخصفیماللقانونومخالفصحیحغیر

استلامكاناذاعماتتحققلمالمحكمهلانالمحاماةواتعابكافةومصاریفهاالدعوىرسوم
انللمحكمهتبینفاذاقبلهاامالدعوىاقامةبعدالممیزهوكیلبهااقرالتيللاثاثالممیزه

تلكیخصفیماالدعوىورسوممصاریفیتحملالذيفانالدعوىاقامةبعدتمالاستلام
قبلكانالاستلامانتبینواذاالمدعیه/الممیزهولیسى علیهالمدع/علیهالممیزهوالاثاث
."الممیزههووالمصاریفالرسومیتحملالذيفانالدعوىاقامة

.نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونالمادة السادسة والأربعون من 88
على والنافذالمعدل1969لسنة83المرقمالمدنیةالمرافعاتقانونمن166/المادهاحكامنصت89
نفسهاتلقاءمنتحكمانامامهاالخصومهبهتنتهيالذيالحكماصدارعندالمحكمهعلىیجب-1(

المحاماةاجورالمصاریفحسابفيیدخل-2.علیهالمحكومالخصمعلىالدعوىبمصاریف
.)والمقاضاةالترجمهواجورالشهودونفقاتالخبرهومصاریف

21/8/2007في2007/ش/1297بالعددهاقرار و90
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وواضح أن المدعیة قد أقامت دعوى تسلیم أثاث زوجیة ، ولكنها أقرت أن جزءاً من تلك 
دعواها الاثاث قد أستلمته فعلاً ، مما جعل محكمة الموضوع تعدها بمثابة خاسرة لجزء من 

وحملتها المصاریف ، في حین أن القرار التمییزي قد نبه المحكمة أن تستوثق من تاریخ 
استلام تلك الاثاث فیما إذا كان قبل إقامة الدعوى أم بعدها ، من دون أن یكون الحكم على 

.المدعیة بالمصاریف بشكل آلي 
المرافعات المقررة ونوعیة القرار المتقدم تكمن في توضیح نطاق تطبیق نصوص قانون

بخسارة المصاریف من قبل الخاسر بالدعوى وبخاصة في دعوى الاثاث الزوجیة ، التي یتم 
استلام بعضها دون بعضها الآخر من قبل الزوجة ، وتبادر الزوجة الى إقامة الدعاوى على 

اریف الجزء غیر المستلم ، إذ لا تعد خاسرة للدعوى بجزء الاثاث المستلم ولا تتحمل المص
.القضائیة 

الشرعيالدخولعلىيتوقفلاالزوجيةبأثاثهاالزوجةحق-ث

، وما یترتب على الدخول قد ینعقد عقد الزواج ویتأخر الدخول الشرعي لأسباب عدة
الشرعي من نتائج وحقوق للزوجین تختلف عما یترتب لهم قبل الدخول الشرعي ، وبخاصة إذا 

..ما حصل التفریق قبل الدخول أو بعده 
وما یهمنا هو أن القضاء العراقي فصل بشكل ممتاز بین الحقوق الشرعیة والقانونیة التي 

والحق في الأثاث الزوجیة بوصفه حقاً مالیاً لا یتوقف تترتب على الدخول الشرعي من جهة ، 
.على الدخول الشرعي من جهة أخرى 

بالقضیة الاتحادیة التمییزمحكمةرئاسةهو ما قررتهقدمتما إن خیر مثال على 
محكمهفیها توجه صدقتالتي 10/2/2008في2008/الشخصیةالأحوالهیئة/160

للأسبابللقانونوموافقصحیحالحكمأنوجد:" قضت حین91البیاعفيالشخصیةالأحوال
تستحقلاالمدعیة/علیهاالممیزبانالمتعلقةالتمییزیةالطعونأماإلیهااستندالتي

لالأنهالقانونمنلهسندلابهاالشرعيالدخولحصوللعدمالزوجیةبالأثاثالمطالبة
عقدمنالناجمةزوجهامنللزوجةالمقررةوالقانونیةالشرعیةالحقوقبینعلاقةتوجد

."زوجهامنعلیهااعتداءحصلإذاالمالیةبحقوقهامطالبتهاوبینزواجها

17/12/2007في2007/ش/3271بالعدد91
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حقوق المرأة في نطاق قضایا الحضانة: سابعاً 
الأم بحضانة ولدها حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ، حق كفلَ المشرع العراقي أولویة 

ولا تسقط حضانة المطلقة بمجرد زواجها من أجنبي ، بل أن مصلحة المحضون تكون 
وإذا كانت هذه النصوص .92معیاراً لتقریر المحكمة أحقیة الأم أو الأب في الحضانة 

كان في تحدید القضائیةالتشریعیة صریحة المعنى ، فإن الاختلاف في إطار المنازعات 
، لذا كان لزاماً على القضاء أن یحدد " أو عدم تضرره مصلحة المحضون " معیار معنى

نطاق تطبیق هذا المعیار لما له من أهمیة في تحدید الأجدر بالحضانة فیما ذا كانت الأم 
:، وكما في الأمثلة الآتیة أم الأب 

حق الأم في الحضانة بعد زواجها من أجنبي لا يسقط إلا بقرار اللجنة الطبية  )1

حاول القضاء العراقي أن یؤطر معیار مصلحة المضرور أو عدم تضرره بإطار علمي 
عد فیه عن التقییم القضائي المجرد أو الخبرة القضائیة المنتخبة ، من خلال تفني یب

.د مصلحة المحضون الإحالة إلى الخبرة الطبیة في تحدی
في القضیة بالرقم  لعراقلذا وفي تأكید المعنى المتقدم توجهت محكمة تمییز ا

بعد نقضها لتوجه محكمة الاحوال الشخصیة 10/7/1999في 1999/شخصیة/2896
لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد أن المحكمة لم :"  تحیث قرر 93في الرصافه 

إلى اللجنة ) س(تستكمل التحقیقات المطلوبة في الدعوى بإحالة الطرفین مع الطفل 
الممیزة )/المدعى علیها(الطبیة المختصة للتثبت عما إذا كان یتضرر من مفارقته والدته 

نتها بالزواج وتقرر المحكمة في هذه لأن الأم أحق بحضانة الولد وتربیته ولا تسقط حضا
"الحالة أحقیة أي منهما في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون 

والإضاءة التي یحدثها القرار المتقدم هو تحویله لمعیار مصلحة المحضون من الحیز 
صل تالقضائي التقدیري إلى الحیز العلمي الطبي ، ویشترط بعد ذلك التقید بالنتیجة التي 

خبرة الطبیة في تحدید مدى تضرر المحضون من تركه لحاضنته ، مما یجعل حق إلیها ال
الحاضنة في الحضانة مبتعداً عن التقییم الكیفي ، أو الربط بین واقعة معینة كزواج الأم 

وبین تضرر المحضون أو أي واقعة أخرى دون أي سند موضوعي لهذا الربط وبخاصة

.نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونالمادة السابعة والخمسون من 92
15/6/1999في 1999/ش/340القرار الصادر من بالعدد 93
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المحضون /أن المشرع نفسه قد ألزم الزوج الجدید بالتعهد حال العقد برعایة الصغیر 
.94وعدم الإضرار به ، ویمنح الحاضنة طلب التفریق من زوجها الجدید إذا أخل بتعهده 

أسباب موضوعيه وجبريهإدعاء تضرر المحضون مع أمه يجب أن يقوم على )2

في القضیة الاتحادیةالتمییزمحكمةحددت وفي الإطار نفسه 
وهي تنقض توجه محكمة الأحوال 7/5/2006في 1/2006ش/1552/1553

معیار تضرر المحضون أو مصلحته في حجب الحضانة 95الشخصیة في بغداد الجدیدة
موضوعیه وجبریه وبما للحضانةالإسقاطأسبابن تكون أ... :" من الأم حین قرر

یتناسب مع مصلحة المحضون ولیس في الاستنتاج غیر المبرهن لذا قرر نقض الحكم 
" تقدممحكمتها للسیر بها وفق ماإلىالدعوى وإعادة
أن یبنى على معیار مصلحة المحضونلتطبیق المحكمة في قرارها المتقدم شترطوت

ثانیة ، فزواج الحاضنة المطلقة من أسباب موضوعیة واقعیة غیر مستنتجة من واقعة
أجنبي یجب أن لا یكون بمثابة واقعة تستنج منها تضرر المحضون ، وكذلك عمل المرأة ، 

كد على أن سبب حرمان الأم من الحضانة لتضرره یجب أن ؤ یر ذلك ، بل أن المحكمة تغو 
.یكون مستقلاً بثبوته 

من حیز معیار مصلحة المحضونویتضح أن إضاءة القرار أعلاه تكمن في إخراج 
بل تركه لوقائع السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع كون المشرع لم یحدد نطاق تطبیقه 

لرقابة محكمة التمییز ، إلى حیز السلطة المقیدة لها والتي تخضعكل دعوى على حدة 
ن تبدأ وبالنتیجة ضمن للمرأة الحاضنة مركزاً قانونیاً مستقراً وبخاصة إذا ما حاولت أ

.حیاتها مع زوج جدید وأرادت أن تتمسك بحضانة أبنها من زوجها السابق 

حق الأم بالحضانة لا يسقط برغبتها بالسفر )3

وفي تحدید معیار مصلحة المحضون فیما إذا كان سفر الحاضنة مع المحضون إلى خارج 
القضیة في الاتحادیةالتمییزمحكمة، العراق یتقاطع مع هذا المعیار أم لا ؟

الشخصیة فيالأحوالوهي تؤید توجه محكمة 31/12/2007في 1/2007ش/3627

نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونالمعدل ل1986لسنة 65القانون رقم 94
.29/3/2006في 2006/ش/25بالرقم 95
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للمعیار الموضوعي لتأطیر معیار مصلحة المحضون أو عدم الاحتكامإلى 96كركوك 
الحكم صحیح وموافق للقانون ذلك لان ابنة المدعي من أنوجد :" تضرره ، حیث قررت 

إسقاطإلىسبب یؤدي أيلازالت في سن الحضانة وانه لم یقدم وأنها9/8/2004موالید 
تحلیفهاتركیا وطلبه إلىحضانة المدعى علیها لها سوى دفعه بأنها تروم السفر بها 

في ضبط الدعوى لذا قرر المثبتةالصیغةعن هذه الجهة فحلفتها وفق الحاسمةالیمین 
." تصدیق الحكم 

المتقدم قد أثر من زاویة إیضاح تطبیق المعیار وفضلاً عن كون القرار القضائي 
فإنهُ أتى بتفضیل وترجیح حق المرأة هأو عدم تضرر محضونالقانوني المتمثل بمصلحة ال

جدیدا مغایراً توجهاً بین ، فالقرار القضائي الحاضنة بالسفر على حق الأب في المشاهدة
من أبیهكان هناك قرار بمشاهدة المحضون من إذاالاشاره فیما ص على ر لم یحكونه

مع الصغیر المحضون الحاضنةكان معمولاً به في السابق خشیة هروب عدمه وهو ما
، وهو ما یعد تعدیلاً في نطاق تطبیق النصوص من مشاهدة الصغیر الأبوحرمان 

یتم الصریحة التي تقضي بحق الأب بالنظر في شؤون المحضون وتربیته وتعلیمه حتى 
. 97العاشرة من العمر 

المطاوعه والنشوزحقوق المرأة في نطاق قضايا : ثامناً 
سبق تناول مفهوم النشوز ومعنى دعوى المطاوعة ، وإذا كان المهم أن نتناول 

إطار النشوز والمطاوعة ، فإن الضرورة تقتضي التنویه أن فكرة توجهات القضاء العراقي في 
النشوز تقوم على إمتناع الزوجة عن الإلتحاق بمنزل الزوجیة سواء أكان إمتناعها قبل 
الدخول أم بعده ، وما طلب المطاوعة إلى وسیلة الزوج لإجبارها قضائیاً على الإلتحاق بمنزل 

خسارة لنفقتها ومهرها المؤجل على فریق ، كما یرتب ، ویعد النشوز سبباً للت98الزوجیة 
. 99التفصیل التشریعي 

ونظراً لخطورة نتائج النشوز والمطاوعة فقد حاول القضاء العراقي ببعض توجهاته إلى 
:مثلة التالیة حمایة المرأة من تلك النتائج كما في الأ

23/9/2007في 2007/ش/1047القرار بالعدد 96
.نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن 4/المادة السابعة والخمسون 97
.نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن 2/المادة الخامسة والعشرون 98
.نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن 5/المادة الخامسة والعشرون 99
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لعدم توافر خصائص البيت الشرعي المطاوعةحق المرأة بعدم )1

أن یُهیأ الزوج بیتاً شرعیاً ویوصف إذا كان القانون یوجب لطلب الحكم بالنشوز والمطاوعة
، لكن 100ذلك البیت وصفاً عاماً بكونه یتناسب مع حالة الزوجین الاجتماعیة والاقتصادیة 

اء فرضیات مختلفة تتفاوت بالرغم من ذلك قد یبقى النزاع القضائي عن نطاق تطبیق النص إز 
.مكان التطبیق وزمانه باختلاف

في 1/2007ش/3531في القضیة بالرقم الاتحادیةالتمییزمحكمةلذا قررت 
، إذ 101الذي صادقت فیه توجه محكمة الأحوال الشخصیة في قلعة سكر 31/12/2007

نه صحیح وموافق للقانون ذلك لان ألدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد :" قضت 
أجرتهن الكشف الذي أیسكن في قلعة سكر و بأنه19/9/2007في جلسة أفادالمدعي 
یتضمن بأن الدار تبعد عن 8/10/2007الشخصیة في قلعة سكر إنابة في الأحوالمحكمة 

ء وهي من الطین وغیر مجهزه بالماء والكهربامبنیةوأنهاكم 25مدینة قلعة سكر بمسافة 
ن تكون داراً شرعیة تلزم المدعى علیها بمطاوعة المدعى فیها لذا قرر أتصلح بهذا الوصف لا

." التمییزیةتصدیق الحكم الممیز ورد الطعون 
والأثر الذي یبینه القرار القضائي المتقدم هو بحثه في عناصر لقیام البیت الشرعي 

، فالقرار لا یهتم بمعیاري الوضع الاجتماعي مختلفة عن المعاییر العامة التي بینها المشرع 
والاقتصادي للزوجین كما نص علیهما المشرع ، بل ركز على مدى صلاحیة بیت الزوجیة 
المهیأ من الزوج من ناحیة إمكانیة العیش به من عدمه ، إذ عدَ بعدهُ من المدینة ، وتجهیزه 

كون بیت الزوجیة المفتقد لهذه العناصر بالماء والكهرباء عناصر تجعل منه بیتاً شرعیاً ، فقد ی
الاجتماعیة والاقتصادیة كتهیأته في وسط ریفي التي بینها القضاء یتناسب مع حالة الزوجین

فهو بیت شرعي بموجب النص القانوني ، في حین أن القضاء لا یعترف به كبیت ) مثلاً (
ومن جانب آخر فإن شرعي كونه یفتقد إلى أساسیات هامة بالعیش الكریم هذا من جانب

أنه یشترط في البیت أن یكون : القرار القضائي یشیر إلى عنصر قرب البیت من المدینة ، أي
.آمناً لعیش الزوجة ولیس بمكان لا تشعر فیه بالأمان 

نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن أ –2/المادة الخامسة والعشرون 100
17/10/2007في 2007/ش/353القرار بالعدد 101



52

حق المرأة بعدم المطاوعة إذا كانت أثاث البيت الشرعي متنازع عليها)2

لى إنصَّ المشرع العراقي على أن المرأة لا تجبر على مطاوعة زوجها إذا طلب مطاوعتها 
؟ هل یجب " لا تعود للزوج " المشرعولكن ما هو المقصود بتعبیر، 102لهُ أثاثهتعودبیت لا 

أن یكون مالكاً لها ؟ ، وهل یجب أن تكون ملكیته على وجه الاستقلال أم یمكن أن تكون 
شائعة ؟ ، أم یكفي أن یكون حائزاً لتلك الأثاث ؟ وما طبیعة تلك الحیازة المقبولة قانوناً ؟ أم 

للزوج أو دة بصورة نهائیة غیر محدیمكن أن تكون الأثاث متنازع علیها قضائیاً وملكیتها 
؟لغیره 

لتساؤلات أعلاه تدخل القضاء بتحدید الإجابة عن بعضها مما یشكل تبیاناً للإجابة عن ا
محكمة التمییز للمقاصد التشریعیة وتوضیحاً للنطاق التطبیقي للنص التشریعي ، فقد توجهت 

، حیث قضت 24/7/2008في 2008/هیئه شخصیة اولى /2246في القضیة الاتحادیة
ن نه صحیح وموافق للشرع والقانون ذلك لأ ألدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد :" 

متنازع علیها واعتذر وكیل الممیز عن تهیئة المجهزةالأثاثیعد شرعیا كون البیت المهیأ لا
." یةالتمییز لذا قرر تصدیقه ورد الطعون أخرىأثاث

وفضلاً عن أثر القرار القضائي بتحدید معنى النص التشریعي وتأثیر ذلك في حسم 
إزاء تنوع وإختلاف الفروض العملیة ، فقد مركز الزوجة القانونيواستقرارالمنازعات القضائیة 

بین القرار القضائي الغایة النهائیة التي یسعى لها المشرع ولكن لم یوضحها بدرجة كافیة 
أن إشتراط ملكیة الزوج للأثاث في منزل الزوجیة یعود إلى أیلولة تلك الأثاث لتصبح :وهي 

أثاثاً زوجیة تملكها المرأة كما سبق أن بینا فلا یمكن أن تملكه كأثاث زوجیة وهي مملوكة 
لشخص آخر غیر الزوج ، فضلاً عن كون واحدة من مصادر تلك الأثاث هو المهر المعجل 

.تكون من حقها ولا ینازعها أحد فیها للزوجة لذا یجب أن

عليهاالمطاوعه التفريق للهجر بالرغم من إقامة دعوى دعوى بإقامةةجوحق الز)3

تقدم توضیح أن طلب المطاوعة یقوم على أساس امتناع الزوجة عن الالتحاق بمنزل 
الزوجیة أو البیت الشرعي ، ولكن الزوجة إذا كانت تستطیع ، بصریح لفظ المشرع ، أن تقیم 

، فهل یمكنها أن تقیم 103دعوى التفریق لهجر زوجها لها مدة سنتین فأكثر بلا عذر مشروع 
نفسه یكون الزوج قد أقام دعوى المطاوعة ؟هذه الدعوى وبالوقت 

نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونمن ج –2/المادة الخامسة والعشرون 102
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وطبیعي أن التساؤل المتقدم یجمع بین ضدین ینظم كل منهما المشرع ولكن على إنفراد ، 
جمعهما بوقت واحد فهو الفرض الذي لم ینظم قانوناً وأستطاع القضاء العراقي أن افتراضأما 

شخصیة /3257المهمة في القضیة الاتحادیةمحكمة التمییز یبینه بواحدة من قرارات 
وجدت محكمة التمییز ان القرار الممیز :" ، التي قررت فیه 20/7/2009في 2009/أولى

طلبت حق التفریق للهجر وحیث الممیزةالشرع والقانون ذلك لان لأحكامغیر صحیح ومخالف 
هجرها مدة سنتین فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف إذاطلب التفریق للزوجةإن

الأحوالثانیا من قانون - أولا/43/المادةمنه عملا بحكم الإنفاقالاقامه وله مال تستطیع 
المعدل وان محكمة الموضوع قضت بالدعوى بالحكم 1959لسنة 188المرقم الشخصیة

وان هذه الدعوى اسبق من طلب المطاوعةعوى دأقامبالرد مستندة في ذلك لان الممیز علیه 
وان كانت تقطع مدة المطاوعةدعوى إقامةإنالمحكمةتلاحظ أنبالتفریق دون الممیزة

دعوى التفریق للهجر بإقامةالزوجةحق طسقو إلىتؤدي لاأنهاإلاأعلاهالمادةالهجر وفق 
یكون سببا لرد الدعوى لذلك أنح محكمة الموضوع لا یصلإلیهلذلك فان السبب الذي استندت 

." الممیزةالنظر في دعوى المحكمةفإن المتعین على 
نطاق تطبیق وواضح أن القرار القضائي بالقدر الذي یضمن حق المرأة في ظل تداخل 

من خلال وضع الحدود الفاصلة للدعاوى المتقاطعة ذات الموضوع الواحد نصین تشریعین،
الزوجة هجر الزوج لزوجته بوقت سابق لتركنفسه ، ویبین أنوالنتیجة المختلفة بالوقت 

.لمنزل الزوجیة یعدُ سبباً في طلب التفریق 

المطالبة بالمهر حقوق المرأة في نطاق قضايا : تاسعاً 
قبل الحكم بمهر المثل المسمىحق الزوجة بالتثبت من مقدار مهرها -1

یعد المهر من أهم حقوق المرأة المالیة الناجمة عن عقد الزواج ، لذا تتناول 
التشریعات عادة هذا الحق بالتفصیل ، ومن بین ما تتناوله بهذا الصدد هو مقدار 

دار المهر المعجل والمؤجل بتثبیت مقحوال الشخصیة المهر ، كما یلتزم قاضي الأ
ویبینه في عقد الزواج ، ولكن المشرع العراقي أفترض أن هناك من عقود الزواج ما لم 

، 104تنص أو تسمي مقدار المهر ، لذا یكون للمرأة بهذه الحالة مهر المثل

.النافذ1959لسنة 188من قانون الاحوال الشخصیة بالرقم 1/المادة التاسعة عشرة 104
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المهر الذي تستحقه من یماثلها في الحالة المالیة أو :وإذا علمنا أن مهر المثل هو 
.105قریباتها أو أخواتها ویقدر في هذه الحالة على هذا النحو 

لذا یمكن القول أن تحدید مقدار المهر ، أو تمسك المرأة بمقدار المهر 
المسمى یستند إلى كون الأخیر یعبر عن حقوقها المالیة بالصورة التي أرتضتها 

أنها تناسبها ، في حین أن مهر المثل هو مقدار مستنتج من قرینة مفترضة ومقتنعة 
بتعادل مهر النساء المتساویات في خصائص وخصال معینة ، وهو بهذا الوصف رقم 

.مفترض قد لا تقتنع به المرأة بأنه یناسبها 
من النقطة المتقدمة یثور النزاع القضائي في حالة الاتفاق على مقدار المهر 

العقد اصلاً نعقاد اكما في حالة یته بید أن هذا المقدار لا یثبت في عقد الزواج وتسم
، كون خارج المحكمة وعندما یرید الزوجان تصدیقه من المحكمة یثور الخلاف بینهما 

الرجل سیتمسك بمهر المثل ، في حین أن المرأة ستتمسك بالمهر المتفق علیه
، وحتى عقود الزواج المسجلة قضائیاً من الممكن أن وبخاصة ذا ما كان مقداره كبیراً 
.106تكون محلاً للطعن القضائي فیها 

لذا تدخل القضاء العراقي بحسم الإشكال المتقدم على نحو إیجابي  لصالح 
في 1/2006ش /3959بالقضیة الاتحادیة التمییزمحكمةالمرأة مثلما توجهت 

، حیث 107الاحوال الشخصیة في الفلوجهبعد أن نقضت توجه محكمة 21/1/2007
لدى عطف النظر على القرار الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لاحكام :" قررت 

الشرع والقانون لان الواجب تدوین اقوال العاقد الدیني عن مقدار المهر واستحقاقه 
كما لوحظ ان وكیل الممیز دفع بعدم تسمیة مقدار المهر وطلب الحكم للمیز علیها 

المدعیه بمهر المثل مما كان الواجب اثبات ذلك وعند عجزه منحه حق توجیه الیمین /
."الحاسمه لذا قرر نقض الحكم واعادته الى المحكمه المختصه للنظر به وفق ماتقدم 

بغداد ، /المذاهب الخمسة ، مطبعة الشعبشرح قانون الاحوال الشخصیة على . فرید فتیان المحامي 105
.65، ص 1982-1983

من قانون الاحوال الشخصیة المرقم 4/وهو ما أشار إلیه المشرع العراقي نصت احكام الماده العاشرة106
یعمل بمضمون الحجج المسجله وفق اصولها بلا بینه وتكون قابله للتنفیذ فیما یتعلق - 1959لسنة 188

.عترض علیها لدى المحكمه المختصه مالم ی, بالمهر 
15/10/2006في 2006/ش/884القرار بالعدد 107
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ویحفظ لها حقها إن التوجه القضائي المتقدم یقدم ضمانة فعلیة كبیرة للمرأة
بالمهر المسمى من دون أن یقر لها بمهر المثل كنتیجة مباشرة حددها المشرع بسبب 

، كون عدم تسمیة المهر ، ولا لتمسك الزوج بهذه النتیجة وطلب تطبیقها مباشرة
القرار القضائي لم ینصرف من المهر المسمى الى مهر المثل بمجرد عدم تثبیته كون 

، بل أوجب أن تتحدد مضامین ذلك العقد ومنها المهر من خلال عقد الزواج خارجي 
العاقد الدیني حتى تنقل تلك المضامین الى العقد الرسمي فإن حدد المهر شفویاً فیجب 
أن یكون هو المعتمد بالعقد الرسمي ، ولا تعني شفویته أن تخسر المرأة ذلك التحدید 

المثل هذا من جانب ، ومن جانب وتصبح رهن الخبرة القضائیة فیما تحدده من مهر
ن القرار القضائي قد أبدع بتحویله عبء الإثبات من الزوجة التي تتمسك إآخر ف

بمهر المثل بمهرها المسمى الشفوي دون تكلیفها بإثباته ، إلى الزوج الذي یتمسك
، وهذا النقل لعبء على أساس عدم الإتفاق على المهر في العقد الخارجي الشفوي
فهو من جهة یخالف الإثبات من الزوجة الى الزوج لهو إضاءة مهمة لصالح المرأة ،

أن : فرضیة المشرع المتمثلة بأن عدم تسمیة المهر أو نفیه یلجأ إلى مهر المثل ، أي
المشرع حدد أصلاً عاماً بهذه الفرضیة یتمثل بمهر المثل ، ومن الطبیعي أن الزوجة 

، ولكن التوجه 108مسكة بخلاف هذا الأصل لذا یقع علیها عبء الإثبات هي المت
القضائي قد نقل عبء الإثبات إلى الزوج الذي یتمسك بالأصل الذي أفترضه المشرع 

، وإذا علمنا أن هذا العبء یكون ثقیل التحمل ولیس یسیراً في أغلب )مهر المثل(
ه قد أراد هذه النتیجة لیضمن حق الأحوال نستطیع الجزم أن التوجه القضائي أعلا

.المرأة بالمهر المسى ویجنبها التحول الى المهر المثل 
حق الزوجة بصحة تفريقها الخلعي لا يتوقف على الشهادة على مقدار - 2

البذل من مهرها

ختیارهما ورضاهما على أن تقام به ااتفاق الطرفین على إزالة قید الزواج ب:" الخلع هو 
زالة قید إالدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصیة ، وهو بمثابة حكم الصلح والقصد منه 

.109" مین االزواج بلا ضجة وبرضا واتفاق ت

.1979لسنة 107ثانیاً من قانون الإثبات العراقیة بالرقم - 7/المادة108
.95-94فرید فتیان ص المحامي 109
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وكل ما أشترطه المشرع هو أن یكون الزوج أهلاً لإیقاع الطلاق ، وأن تكون الزوجة 
.110محلاً للطلاق ، وقد یكون الخلع على عوض أكثر أو أقل من المهر 

أو البذل،لذا قد یكون الطعن في صحة الخلع من زاویة عدم ذكر مقدار العوض أو 
وغیر ذلك من الأمور التي لم یتناولها المشرع صراحة مما قد یؤثر بشهود ،عدم تثبیته 

.في حق المرأة بإستقرار مركزها القانوني ، ورغبتها ببدایة حیاة جدیدة 

محكمة لكل ذلك تدخل القضاء بحسم الاشكالیات التي یمكن أن تثار ، كما قررت 
، حیث 2/9/2008في 2008/شخصیة اولى/2559في القضیة التمییز الاتحادیه 

لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انه صحیح وموافق لاحكام الشرع :" قضت 
والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان طرفي الطلاق هما من المذهب الحنفي وان 
الاحكام الفقهیه للمذهب المذكور لا تتطلب وجود شهود على واقعة الطلاق طالما انه 

ن عدم ذكر مقدار البذل بقرار الحكم لایخل بالحكم الصادر اذ حصل امام المحكمه كما ا
اذ 8/6/2008انه في حال وجود خلاف على ذلك یمكن الرجوع الى محضر الجلسه لیوم 
یضاف الى ذلك , بذلت الزوجه لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعیه والقانونیه 

مفهوم الحل والحرمه وبالتالي فلیس ان البذل هو من الامور المالیه التي تخرج من 
."للادعاء العام الطعن لذلك السبب علیه قرر رد الطعن التمییزي الواقع من الادعاء العام 

وإضاءة القرار القضائي المتقدم تكمن تارة في سد الفراغ التشریعي ، وفي تحدید نطاق 
.تارة أخرى تطبیق النصوص التشریعیة وتوضیحها 

فمن زاویة سده للفراغ التشریعي فإنه وإن أقر بوجوب الاتفاق على البذل أو 
العوض لكنه لم یوجب أن یذكر ذلك المقدار نصاً في قرار المخالعة ، وهو ما یضاف إلى 
النص التشریعي الذي أوجب الاتفاق على العوض أو البذل ، وكأن القرار القضائي یقول 

، ولا أدل " كان شرطاً لإثبات الخلع ولیس لصحته أن مقصد المشرع بوجوب العوض:" 
على هذا الاستنتاج من كون القرار القضائي لم یربط صحة الخلع بالشهادة 

.النافذ 1959لسنة 188ربعون من قانون الاحوال الشخصیة بالرقم الا المادة السادسة و 110
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مسترشداً بذلك بأحكام المذهب الحنفي التي یعتنقها الزوجین ، وهو بذلك لم یخرج عن 
.111نطاق التشریع

تطبیق النصوص فتتجلى بإخراجهدور القرار القضائي في تحدید نطاقمن زاویة أما 
المسائل المالیة التي لا تتصل بالحل والحرمة من دائرة المسائل التي یطعن فیها الادعاء 

.للتشریعوهي إضافة تمییزاً،

النفقةحقوق المرأة في نطاق قضايا : عاشراً 

وتجب علیه من ، 112تعد النفقة من الحقوق الشرعیة التي یكلف بها الزوج على زوجته 
، وقد توجه القضاء العراقي في 113یت أهلها بحین العقد الصحیح ولو كانت الزوجة في 

:توكید حقوق المرأة بما یرتبط بالنفقة في الأمثلة التالیة 

حق الزوجة بإعادة فرض النفقه وزيادتها لتلف أضبارة الدعوى بسبب الحرب .1

114إذا كان مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته یتوقف على حالتیهما یسراً وعسراً 

بید أن المشرع نفسه قد أجاز الزیادة أو النقص في النفقة في حالة تبدل حالة الزوجین 
.115المالیة وأسعار البلد ، أو حدوث طوارىء تقتضي ذلك 
یر الاقتصاديیبأن تغیر النفقة یتبع التغومن الطبیعي أن تفهم النصوص التشریعیة أعلاه 
، بمعنى أن النفقة التي سبق تحدیدها سواءٌ الحاصل على الزوجین أو في الوضع الإقتصادي

لم تعد مواكبة للتطور أو التغییر في الحالة الاقتصادیة الخاصة بالزوجین معاً ، أو بالحالة 
إذا توجه القضاء في تغییر مقدار النفقة بسبب تلف إضبارة الدعوى أما،الإقتصادیة العامة 
ضبارة التنفیذیة التي حددت مقدار النفقة السابقة فإن هذا التوجه هو أو بسبب تلف الا

في محكمة الاحوال الشخصیة في الكرخ الإضاءة الجدیدة في هذا النطاق ، مثلما توجهت 

إذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقه :" من قانون الأحوال الشخصیة 2/تنص المادة الأولى 111
" .فیحكم بمقتضى مبادىء الشریعیة الاسلامیة الأكثر ملائمة لنصوص القانون 

.مادة الثامنة والخمسون من قانون الاحوال الشخصیة ال112
.شخصیة من قانون الاحوال ال1-/مادة الثالثة والعشرونال113
.مادة السابعة والعشرون من قانون الاحوال الشخصیة ال114
.مادة الثامنة والعشرون من قانون الاحوال الشخصیة ال115
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116كتسب الدرجة القطعیة بمضي المدة الم28/2/2004في 2004/ش/593القضیة 

قررت المحكمه الحكم بزیادة نفقة المدعیه من خمسة الاف دینار لتصبح :" حیث قضت 
عشرین الف دینار شهریا وزیادة نفقة الولدین لتصبح عشرة الاف دینار لكل واحد منهما بدلا 

وان الزیاده , 12/2/2004من خمسة الاف دینار شهریا واعتبارا من تأریخ الدعوى في 
بحث عن اضبارة الدعوى في المحكمة المختصه بالرقم الحاصله اخیرا جاءت بعد ان تم ال

وكذلك 2003ولم یتم العثور علیها بسبب احداث الحرب في عام 15/12/1985في 157
لاضبارة التنفیذیه في مدیریة التنفیذ ولم یتم العثور علیها ایضا بسبب الاتلاف في االبحث عن 

.  " الاحداث التي رافقت الحرب 
ر القضائي أعلاه أنه أضاف لمنطوق النصوص ومعناها سبباً جدیداً والجدید في القرا

، وهذا السبب بسبب الحربلزیادة النفقة وهي حالة ضیاع اضبارة الدعوى والاضبارة التنفیذیة
لم تشیر عناه المشرع في زیادة النفقة أو تقلیلها مابحد ذاته بحد ذاته لا یعد سبباً اقتصادیاً 

المحكمة ویثبت أن الحرب أدت إلى التغییر في الوضع الإقتصادي للزوجین معاً أو في الحالة 
، فضلاً عن كون القرار القضائي قد طبق نظریة الظروف الطارئة أو الحرب الاقتصادیة العامة 

ة ثبات على الزوجبوصفها سبباً في قبول الدعوى التي فقدت بسبب الحرب وعدم نقل عبء الا 
. بإثبات ما تدعیه  

حق الزوجة بنفقات توليدها من الزوج وان كانت ملزمه بالمطاوعه.2

الطعام والكسوة والسكن :" یبین المشرع العراقي مشتملات أو عناصر النفقة موضحاً أنها
ولكن 117"ولوازمها واجرة التطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجه التي یكون لأمثالها معین 

اشترط المشرع أن یكون الإنفاق على الزوجة مشترطاً بشرط عدم تركها للبیت ، أي مطاوعتها 
.118لزوجها وعدم نشوزها 

یت أهلها ما لم یطلبها بوحینئذ یكون حق المرأة بالانفاق منذ العقد الصحیح ولو كانت في 
.الى بیت الزوجیة وتمتنع 

ه ، أضاء القضاء العراقي كعادته مرة ثانیة وبالرغم من صراحة النصوص التشریعیة أعلا
لها ، في حالة النفقة على العلاج والتطبیبوهو یضیف الى تلك النصوص إستثناءً 

من قانون 204ایام من الیوم التالي بالتبلغ بالقرار او اعتباره متبلغا وذلك مانصت علیه الماده 10وهي 116
.فیما یخص مدد الطعن القانونیهالنافذ المعدل 1969لسنة 83المرافعات المدنیه المرقم 

) .النافذ1959لسنة 188من قانون الاحوال الشخصیة المرقم 2-24/حكم الماده 117
.أ  -1/، والمادة الخامسة والعشرون1/المادة الرابعة والعشرون 118
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یر ساكنة في منزل الزوجیة ، غ: الناجم عن الولادة والزوجة محكومة بالمطاوعة ، أي
في 2007/شخصیة اولى/1870في القضیة الاتحادیةالتمییزمحكمةمثلما قضت 

، والذي جاء 119، التي نقضت فیه توجه محكمة الاحوال الشخصیة في الزهور 1/7/2007
لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لاحكام الشرع :" فیه 

لان نفقات , والقانون ذلك لان الزوج یتحمل نفقات تولید زوجته وان كانت ملزمه بالمطاوعه 
الولاده انما تعتبر بمثابة نفقة للمحضون ومن ضمن علاجه وتطبیبه مما كان الواجب السیر 

نون لذا قرر نقض الحكم الممیز واعادة الاضبارة الى المحكمة بالدعوى وفق احكام القا
.  " المختصه للسیر بها وفق ماتقدم 

لى ضمان حق المرأة المحكومة بالمطاوعة اویظهر أن الحكم القضائي المتقدم قد توصل 
على النص التشریعي العام المتقدم ئيالقضاالتوجه ه وضعستثناء الاوهذا ، ة حبالنفقة الصحی

. القاضي بوقف النفقة بهذا الفرض 

حق الزوجة بالنفقة بالعملة غير الوطنية تبعاً لجنسية الزوج وراتبه .3

لم یشترط قانون الاحوال الشخصیة أن تكون النفقة بالعملة الوطنیة ، لكن ما درجت علیه 
حسبانها عملة الدولة وصادرة بقانون طنیة العراقیة بو المحاكم في العراق هو الحكم بالعملة ال

فقد عاد 120"لا ینكر تغیر الاحكام بتغیر الازمان :" ، ولكن طبقاً لقاعدة یر ذلكغالى 
وطنیة ، العملة غیر النفقة بالالقضاء العراقي مضیفاً وبادئاً لتوجه قضائي جدید بالحكم للمرأة ب

في 2010/ش/2186القضیة في محكمة الاحوال الشخصیة في الكرخ توجهت مثلما 
بتأدیته ) هـ .م.ر(قرررت المحكمه الحكم بألزام المدعى علیه :" حیث قضت 1/7/2010

لغایة 1/3/2010مبلغ ثلاثمائة دولار شهریا كنفقه ماضیة اعتبارا من ) ت.ع. ب(للمدعیه 
ولار والزام المدعى علیه بتأدیته للمدعیه مبلغ ثلاثمائة د16/6/2010اقامة الدعوى في 

." 16/6/2010امریكي كنفقه مستمره الى المدعیه واعتبارا من 
ویلاحظ أن القرار القضائي المتقدم فضلاً عن كونه جدیداً بنوع عملة النفقة المحكوم بها 
على وفق ما تقدم ، نجد أنه یؤصل إستمرار النهج القضائي ذاته بالقضایا التي یكون فیها 

، وهو بهذا النهج یسهل إجرءات اقتطاع النفقة من الزوج أجنبیاً ، أو راتبه بالعملة الأجنبیة 
منازعة أثناء تنفیذ الحكم القضائي ، فضلاً عن كون ةب الزوج ویقطع الطریق أمام أیرات

.العملة الأجنبیة هي أكثر ثباتاً وإستقراراً إزاء التغیرات الاقتصادیة 

.13/5/2007في 2007/ش/151القرار المرقم 119
.النافذ 1951لسنة 40من القانون المدني العراقي بالرقم 5/مادةال120
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حقوق المرأة في ظل الزواج خارج المحكمة:  أحد عشر
عد المشرع العراقي الزواج خارج المحكمة جنحة یعاقب علیها بالعقوبة الجزائیة التي 

ذا أقرت إق الزوجة ، أو یصدت، وأشترط أن یثبت الزواج الخارجي بإقرار الزوج و 121حددها 
الزوجة وصدقها في حیاتها ثبت الزواج ، وإن صدقها بعد موتها فلا یثبت الزواج ، وذلك في 

.122عدم وجود مانع شرعي أو قانوني على الزواج ظل شرط عام هو 
ولكن ما الحل إذا لم یحصل التوافق بین الزوجین على عقد الزواج ، فكیف یثبت الزواج ؟ 

یتطلب إقامة دعوى تصدیق زواج إن من غیر المشكوك فیه أن تصدیق الزواج بهذا الفرض
خارجي ، وتتطلب تقدیم أدلة منها ما یكون عبارة عن وثائق مكتوبة صادرة من الرجل الدیني 

.أو الشرعي ، أو طلب شهادته ، ومنها ما یكون بتقدیم بینات أو شهادات 
: ومن بین التوجات القضائیة البارزة بهذا الصدد هي 

المنعقد خارج المحكمة بالبينة الشخصيةحق المرأة في إثبات زواجها

موسعة /38ض في القضیة الهیئة الموسعة الأولى/العراق مییزتمحكمة توجهت 
واجهت المدعیة في هذه القضیة مشكلة إثبات أن بعد 27/10/1993في 1992/أولى

زواجه ) المدعى علیه(، فقد أنكر زوجها 7/2/1991زواجها المنعقد خارج المحكمة بتاریخ 
منها واستطاع أن یثبت أنه في التاریخ الذي تدعي فیه أنه تزوج منها قد كان في مقر وحدته 

سمیة فلم یكن بید الزوجة سوى ، ولما كان قد أثبت ذلك بحجج ر 4341العسكریة المرقمة 
، الأمر الذي كان محل تردد قضائي في الموازنة بین تلك الاثباتات ) شهادة(بینات شخصیة 

.. 123المتعارضة 
إن المدعیة قد أثبتت بالبینة بأن :" الهیئة الموسعة /العراق قضت محكمة تمییزهوبإثر 

وأنكر المدعى علیه علاقته 7/2/1991المدعي علیه عقد نكاحه علها خارج المحكمة بتاریخ 
كان في مقر وحدته العسكریة ، ولإقامتها7/2/1991بها وأثبت أنه كان بتاریخ 

.من قانون الاحوال الشخصیة 5/مادة العاشرة ال121
.الشخصیة مادة الحادیة عشرة من قانون الاحوالال122
الى تقریر 533/1991بعدد إضبارة 2/11/1991قضت محكمة الاحوال الشخصیة في الاعظمیة في 123

في 91/ش/2441صحة الزواج في ، لكن القرار نقض من محكمة التمییز بالقرار التمییزي المرقم 
، لذا برد دعوى الزوجة10/10/92، وفي اثرها قضت محكمة الاحوال الشخصیة في 26/12/1991

بادرت الزوجة الى تقدیم تصحیح القرار التمییزي
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البینة على صحة الادعاء فكان على المحكمة أن تحكم بصحة الزوجیة القائمة بین 
." 7/2/1991المتداعیین بتاریخ 

في كیفیة اً جدیداً مبدأ قضائیهُ تقدیمومن أبرز ما یفرزه القرار القضائي المتقدم هو 
وى المتصلة بالحل والحرمة ، حیث أن القرار بین اترجیح الأدلة المتعارضة ، وبخاصة في الدع

على صحة ، وترجیحها على الأدلة الرسمیة ) الشهادة(ضرورة ترجیح البینة الشخصیة 
عمله بالتاریخ المدعى به في مقر) الزوج(المتعارضة معها ، التي تثبت تواجد المدعى علیه 

.بزواجه من المدعیة 

القسم الثالث
حقوق المرأة الاقتصادية 

وبینت أنها تتمتع بتلك الحقوق ات الدولیة الحقوق الاقتصادیة للمرأةیكفلت الاتفاق
، ومن بین تلك الحقوق على وجه التحدید حق المرأة بالعمل 124على قدم المساواة مع الرجل 

، ووجوب تمتع المرأة  بالأهلیة القانونیة 126ومنع أي تمییز ضدها بالتمتع بهذا الحق ، 125
.127المتكافئة للرجل بما یمكنها من التملك وإدارة ممتلكاتها 

وفي مسعى القضاء العراقي لمواكبة المسار الدستوري والسیاسي الجدید في تكریس 
، وبخاصة بما یرتبط بمواكبة الجهود الدولیة التي یسعى العراق إلى إلتزامات العراق الدولیة

كفالتها وطنیاً ، فقد بادر القضاء العراقي إلى ترسیخ حق المرأة بالعمل ، وحقها بالتملك ، 
- :ونأخذ أدناه قرار قضائي عن كل حق 

كانون الأول 16من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المؤرخ في 3المادة 124
. 1976كانون الثاني لسنة 3النافذ في 1966لسنة 

.والاجتماعیة والثقافیة نفسه من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 7و 6المادة 125
.من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة سابقة الذكر 11المادة 126
.من اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة نفسها 15المادة 127
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حق المرأة بالعمل : أولاً 
"بطلب المطاوعة والنشوزترجيح حق الزوجة بالعمل على حق الزوج " 

إذا كنا قد سبق أن تطرقنا إلى توضیح معنى النشوز ومعنى الحكم بالمطاوعة عند 
المشرع العراقي تناول حقوق المرأة في نطاق الاحوال الشخصیة ، ولكن من بین ما بینه 

عدم المطاوعة ولا تعد ناشزاً إذا كان البیت الشرعي بعیداً بحق الزوجة :بهذا السیاق هو
، 128عن محل عمل الزوجة بحیث یتعذر معه التوفیق بین التزاماتها البیتیة والوظیفیة 

وطبیعي أن المشرع هنا یمیل إلى حق المرأة بالعمل ویرجحه على حق الزوج بطلب 
التشریعیة النصوص ، لكن تبقى المطاوعة وهذه النتیجة قد قصد تحقیقها المشرع بوضوح 

غیر متناهیة ، وتلك الحوادث یجب أن یسعى إلى حسمها أو الوقائع الحوادث و متناهیة 
القضاء ، وفي هذا المقام یثور الجدل القضائي عن صعوبة التوفیق بین عمل المرأة 

لیها هل یجب أن تكون تلك الصعوبة سابقة لحكم النشوز أم لاحقة عو وإلتزاماتها الزوجیة 
ترجیح حق المرأة بالعمل على حق الزوج بطلب النشوز یوجب أن یكون أن ؟ ، بمعنى هل 

وأمحل عمل المرأة والتزاماتها الوظیفیة سابقة لتاریخ إصدار الحكم القضائي بالنشوز 
لاحقة على قرار المطاوعة ، أم لا یهم أن تكون سابقة أم لاحقة علیه ؟

التمییزمحكمةتسعف بالإجابة ، لذا تصدت طبیعي أن النصوص التشریعیة لا
الذي صدقت فیه 16/3/2010في 2010/شخصیة أولى/339الاتحادیة في القضیة 

ولحصول مستجدات بعد :" وقررت 129قرار محكمة الأحوال الشخصیة في بغداد الجدیدة 
صدور قرار المطاوعة تتمثل بتعیین الممیز علیها كمعلمه مما یجعل إمكانیة التوفیق بین 
الالتزامات البیتیة والالتزامات الوظیفیة مما یجعل دعوى النشوز غیر مقبولة لذا قرر 

."تصدیقه ورد الطعون التمییزیة وصدر القرار بالاتفاق 
:لقضائي المتقدم تكمن في مسارین هما وإضاءة الحكم ا

فهو في النطاق التشریعي ، ففي هذا المسار فإن القرار القضائي : أما المسار الأول
قد كشف عن غایة التشریع الكامنة بضمان حق المرأة بالعمل ، وحسم المنازعة من كون 

حجیة المرأة ارتبطت بالعمل بعد صدور قرار المطاوعة ، وهذا القرار ملزم وذو

نافذال1959لسنة188رقمالشخصیةالأحوالقانونب من –2/المادة الخامسة والعشرون 128
25/11/2009في 2009/شرعیه/4858قرار بالعدد ال129



63

علیها ، لذا فإن ارتباطها بالعمل بعد القرار بالمطاوعة ما هو إلا تهرب منها عن تنفیذ 
حكم المطاوعة بحسب الإدعاء وتوجه محكمة الموضوع بدرجتها الأولى ، ولكن محكمة 
التمییز لم تقر ذلك التوجه والتمییز بل أقرت بترجیح حق المرأة بالعمل وإن ارتبطن به بعد 

.المطاوعة ، وقبل الحكم علیها بالنشوز الحكم ب

فهو في النطاق القضائي الإجتهادي ، فقد كان القرار القضائي : أما المسار الثاني
المتقدم تحولاً كبیراً في إجتاهداتها السابقة التي لم تقر بأرجحیة حق المرأة بالعمل على 

ارتبطت بالعمل بعد الحكم حق الرجل بإصدار حكم النشوز علیها وذلك بسبب كون المرأة 
علیها بالمطاوعة ، ومن ذلك قرار محكمة التمییز الاتحادیه في قرارها بالعدد 

إن تعیین الزوجة :" والذي جاء فیه 1/6/2009في 2009/شخصیة أولى/1961
المدعى علیها في سلك الشرطة في بغداد بعد تأریخ عقد الزواج لا یمنحها الحق بعدم 

وجها في الدار التي هیئها واستحصل على حكم مطاوعتها له فیها في ز ) المدعي(مطاوعة 
" .الجبایش 

وبالتأكید أن أثر الاتجاه القضائي الجدید كما یضمن حق المرأة بالعمل ، فهو یؤدي 
إلى جعل النظام الوظیفي مسقراً وبالتالي استقرار الهیكل التنظیمي للنظام الوظیفي للدوله 

تعمل في القطاع العام وان تركها لعملها سوف یؤثر سلبا على وبخاصة ان الزوجة هنا
.الجانب التنظیمي والإداري وسیاسة التوظیف التي تنتهجها الدولة وینعكس سلبا علیها 

حق المرأة بالتملك: ثانياً 

بالملكيةضماناً لحقها) التنازل(حق المرأة بإبطال حجة التخارج -1

نصَّ على أن المستندات الرسمیة حجة على الناس بماقد قانون الاثبات بالرغم من كون 
دون فیها من أمور قام بها موظف عام ، وعد القانون نفسه أحكام المحاكم من قبیل السندات 

في 1990/شخصیة/5129بالرقم ولكن قرار محكمة تمییز العراق ، 130الرسمیة 
131بغداد الجدیدةمحكمة الاحوال الشخصیة في الذي صادق على قرار 9/12/1990

.المعدل النافذ1979لسنة 107أولاً وثانیاً من قانون الإثبات العراقي بالرقم -22/المواد130
10/11/1990في 1989/ش/1176القضیة 131
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وتغریرغبنوجودأساسعلىالتخارج) قرار(حجةإبطالبدعوىالمدعیةالمرتبط بطلب 
الرسمیةالتخارجقرارحجیةبمواجهتهامنوبالرغم،كاملةالارثیةحقوقهاتجهلكونها

المتضمن 1/9/1984في 84/تخارج/177محكمة الأحوال الشخصیة المرقم الصادر من 
عن حصتها الارثیة لباقي الورثة بمقابل قلیل جداً على أساس أنه حجة ) تنازلها(تخارجها 

لا یجوز لها أن تحتج بعدم علمها الكامل : أي،رسمیة لا یجوز الطعن فیها إلا بالتزویر 
تقادمهذا من جهة ، ومن جهة أخرى أحتج علیها بالمورثبحقوقها الإرثیة التي تركها لها 

.، وبخاصة أن قرار التخارج مضت علیه مدة ستة سنوات التخارج 

علیهمالمدعيوكیلدفعأنوحیث:"ولكن بالرغم من ذلك فإن القضاء العراقي قضى 
تسريولاالشرعیةالمسائلنمیعتبرالدعوىموضوعلأنالقانونمنلهأساسلابالتقادم

خروجعلىالورثةبینصلحعقدهووقانوناً شرعاً التخارجأنوبما،التقادمأحكامعلیه
یكونأنویجبجدیدةأرثیةمسألةبموجبالورثةبقیةعلىحصتهوتوزیعالتركةمنأحدهم

كانتإذاتتحققالجهالةوأنالفاحشةللجهالةنافیاً تعیناً معینمحلالمذكورالصلحعقد
علىدلیلاً التخارجبدلقلةاعتباریمكنالحالةهذهوفيللمتخارجبالنسبةخفاءمحلالتركة
."   التخارجحجةإبطالالمحكمةقررت.... التركةجهالة

ونوعیة القرار القضائي المتقدم تكمن في نزعه الحجة الرسمیة لقرار التخارج الرسمي من 
خلال تمسكه بنتیجة استنباطه بجهالة الحقوق الارثیة من خلال ضئالة مقابل التخارج الوارد 

بالرغم من ) القرار القضائي السابق(إبطال حجة التخارج بقرار التخارج ، وتوصل بعد ذلك إلى 
وبقائه 1984على النطق به في سن ) ستة سنوات(حجة رسمیة ، ومضي مدة طویلة كونه 
.1990لغایة 

أوجه جدیدة للطعن بالقرارت هتقریر فهي في النطاق التشریعيالقرار القضائي أثر أما عن 
الطعن بالجهالة والغبن كالقضائیة المكتسبة الدرجة القطعیة غیر الطعن فیها بالتزویر ، 

ملكیة الناجمة عن بما دون في تلك القرارات من مضامین ، وبخاصة في حقوق الوالتغریر
.الإرث
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حق المرأة بتوصيف حقها بالمنقولات وتقديره من جهة فنية مختصة-2

من " هبیةذمصوغاتها ال"ملكیة منقولاتها بتوجه القضاء العراقي لضمان حق المرأة 
دون صعوبات قانونیة أو إجرائیة عند تنفیذ الأحكام المتضمنة لذلك الحق ، فإتجه إلى 

لا تثیر الشك عند لكي من قبل جهة فنیة متخصصة ها وتحدیدها قتوصیف حقو وجوب 
.الحكم القضائي في دائرة التنفیذ تنفیذ

تضمین عریضة الدعوى تعیین أوجب قانون المرافعات المدنیة فالبرغم من كون 
، وغایة 132واوصافهوقیمتهونوعهجنسهموضوعها وإذا كان منقولاً وجب تحدید 

التشریع تكمن في عدم حصول ختلاف عند تنفیذ الأحكام ، لكن المنقولات ذات الجنس 
أن المطالبة بها قضائیاً وتعیینها قد لا یكون كافیاً : الواحد تختلف فیما بینها ، بمعنى 

بالرغم من كون تلك المطالبة بإطارها بدرجة تقطع النزاع عند تنفیذ الحكم القضائي النهائي 
.العام صحیحة ومتطابقة مع ما أوجبه قانون المرافعات 

، 7/8/2000في3/2000م/1187القضیةالعراق في تمییزمحكمةتوجهت لذا 
، حیث عدت محكمة التمییز إكتفاء القرار 133الكرخبداءةمحكمةالتي نقضت فیها توجه 

وإنالمدعیةالىالذهبیةالمصوغاتبإعادةالزوج/علیهالمدعىبالزامیقضيالقضائي 
، غیر كافِ ، لذا قضت دینارألفوخمسنثمانمائةالبالغةقیمتهابدفعفیلتزمذلكتعذر
عیارغراممائةوزنهاالبالغالذهبیةللمصوغاتوصفاً حكمهاتضمنلمالمحكمةأن:" 
یثیرالذيالأمرالممیزة/المدعیةإلىبإعادتهاعلیهالممیز/علیهالمدعيألزمتالتي21

المذكورةالمصوغاتقیمةقدرتالمحكمةأنوجدكما،المذكورالحكمتنفیذلدىإشكالاً 
ببیانالمختصةالجهةوهيبغدادتجارةغرفةمنعنهابالسؤالتقومأندونبنفسها

" .نقضهقررلذاالممیزالحكمبصحةأخلمماالدعوىإقامةوقتالذهبسعر
وتظهر نوعیة القرار من ناحیتین ، أما الناحیة الأولى فهي توكید بیان المصوغات 

حولالتنفیذدوائرفيمستمرهلنزاعاتمفتوحاً البابیتركلاالذهبیة ووصفها بدقة حتى 
ضیاعالىیؤديممابالحقالمدعیه/الدائنهالىتسلیمهاسیتمالتيالعینجنس

البیاناتعلىالدعوىعریضةتشتملأنیجب(على المدنیةالمرافعاتقانونمنف-45/المادهنصت 132
.....).واوصافهوقیمتهونوعهجنسهذكرمنقولاكانفانالدعوىموضوعبیان-5الاتیه

.31/5/2000في2000/ب/534بالعددبالدعوى133
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، أما الناحیة الثانیة لهاالحاجهبأمسهيالتيالمصاریفوهدرالزوجهعلىالوقت
فهي نفي صلاحیة محكمة الموضوع تقدیر قیمة المخشلات الذهبیة المطالب بها وإیكال 

، الأمر الذي یحول القضائیهالمطالبهوقتالمركزيالبنكاوبغدادتجارةغرفةذلك الى 
المسائل، على أساس أن مرأة على منقولاتهاالملكیة بیلحقضرراوغبنحصول دون

.قرارهایبطلالمحكمةقبلمنتحدیدهاوأنالمختصةللجهةإیكالهاتتطلبالفنیة

حق المرأة بوجوب إثبات موافقتها على بيع ملكيتها المنقولة صراحة-3
إن من قواعد الإثبات المستقرة أن الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر ، لذا فإنه لا 

إما یؤخذ به بالاثبات كاملاً من دون تجزئة بأخذ بعضه دون : ، أي134یتجزأ على صاحبه 
البعض الآخر وبخاصة أمام عدم إمكانیة فصل الوقائع المقر بها أو یهدر بالكامل ، ولكن 

في2006/اولىشخصیة/2511لقضیةالاتحادیة في االتمییزمحكمةتوجهت 
135الموصلفيالشخصیةالاحوالمحكمةالى نقض الحكم الصادر من 19/7/2006

القانونلاحكامومخالفصحیحغیرانهوجدالممیزالحكمعلىالنظرعطفلدى:" وقضت 
المصوغاتتملكالممیزهاناثبتتالمدعیه/الممیزهقبلمنالمقدمهالشخصیةالبینهلانوذلك

وحیث) خطوبتها(المعجلمهرهاهوالمصوغاتلهذهتملكهامصدروانبهاالمطالبالذهبیه
المصوغاتسلمتالممیزهبأن7/5/2006فيالمؤرخهبالجلسهاقرعلیهالمدعىوكیلان

اقرعلیهالمدعىانكماغصبهاطریقعنولیسبرضاهاعلیهالمدعىموكلهالىالذهبیه
علىكانلذلكالممیزهبموافقةبالبیعالذهبیهبالمصوغاتتصرفقدبانه2/5/2006بجلسة

المطالببالمصوغاتتصرفانهباثباتعلیهالمدعى/علیهالممیزوكیلتكلفانالمحكمه
.  "المدعیه/الممیزهبموافقةبیعاً بها

فمن الناحیة الأولى هو أشارإلى : من ناحیتین ونوعیة القرار القضائي المتقدم تستبین 
إكتفائه بإثبات ملكیة المصوغات الذهبیة للزوجة بمجرد البینة الشخصیة ، ومن الناحیة الثانیة 
فإنهُ وإن كان قد قبل إقرار الزوج بتسلیم الزوجة المصوغات الذهبیة له وموافقتها على بیعها ، 

في حین رفض الثاني وكلف الزوج بعبء إثباته ، في بید أنه أعتمد الشق الأول من الإقرار 
حین أن واقعة التسیلم للمصوغات متداخلة مع واقعة الموافقة ، بل أن الموافقة

.1979لسنة 107من قانون الإثبات العراقي بالرقم 69و 67المادة 134
6/6/2006في2006/ش/1808والمرقمقرار135
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على بیع المصوغات تتم عبر واقعة التسلیم وحینئذِ لا یمكن عملیاً تجزئتهما على وفق 
ي قد قصد الخروج عن هذا ، ولكن القرار القضائ136إعمال الإستثناء الوارد في التشریع 

المسار التشریعي وأراد إرهاق الزوج بعبء إثبات الموافقة على بیع المصوغات الذي قد یتعذر 
علیه إثباتها ، ولا یمكن بعد ذلك له سوى توجیه الیمین الحاسمة للزوجة بأنها لم توافق ، 

إستقلالها بالتصرف و " المصوغات"ومؤدى ذلك كله هو الحافظ على ملكیة الزوجة لمنقولاتها 
.أو الاحتفاظ أو الاستعمال لتلك الملكیة وبخاصة من إرداة الزوج وإستحواذه وتصرفه بها 

حق المرأة بتملك العقار بإستقلالية عن تملك زوجها -4
في نطاق حق المرأة بالتملك وبخاصة إذا ما كانت تروم التملك من خلال التخصیصات 

دأبت التطبیقات متزوجة من موظف یمتلك عقاراً ، فقدالعقاریة لموظفي الدولة وكانت
خصیصالإداریة والتعلیمات الوزاریة على توقف حق الزوجة أو الزوج بالاستفادة من ت

أثناء الوظیفة على عدم تملك الزوج الآخر لأرض أو عقار سكني آخر ، الأراضي السكنیة
لك الزوج الآخر لأي عقار ، وتترب وتتم لتطبیق هذا الشرط كتابة تعهدات قانونیة بعدم تم

على مخالفة ذلك الشرط تبعات قانونیة متعددة من أبرزها حرمان الزوج أو الزوجة من حقها 
.بتخصیص الأرض السكنیة 

خالفت به ما هو مستقر ثابت منذ العلیاالاتحادیهلمحكمهولكن في توجه قضائي ل
القضیة سنوات عدة في التطبیق الوظیفي الفعلي في تخصیص حقوق الموظفین ، وذلك في

بحجب الإدارة ، والتي تتلخص وقائعها 15/8/2010في2010/تمییز/اتحادیه/68
مجلستعمیملطبقاً تخصیص القطع السكنیة عن الموظفة بحجة أن زوجها یملك عقاراً سكنیاً 

، 138المدعیهدعوىبردقضتالاداريالقضاءمحكمة، ولكن بالرغم من كون 137الوزراء
قضت بنقض توجه محكمة القضاء الإداري ، وإلغاء القرار الإداري بید أن المحكمة الاتحادیة

منسكنیهارضقطعةعلىالحصولطلبمنالمدعیهیحرمالذي

لا یتجزأ الاقرار على صاحبه ، إلا إذا أنصب على وقائع :" من قانون الاثبات على 69المادةنصت 136
" متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى 

اصولهمااولفروعهماكاناذاالزوجیناحدتملكجوازعدممفاده11/10/1994في12120المرقم137
.سكنیهوحدهاوارقطعةالرابعهالدرجهلحد
.31/3/2010في2009/ق/263المرقمبقرارها138
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المتوفرحسبالارضقطعةتخصیصفيالتقدیریهالسلطهالاداریهللجهةوتبقىالدوله
. الامورمنوغیرهاالتقدیمفيوالاسبقیهالنقاطوعددمنها

وبالقدر الذي یؤكد القرار القضائي المتقدم على الحق الدستوري في التملك على نحو 
فإنه ، التشریعیهالنصوصباقيعلىالاعلویهلهابوصف النصوص الدستوریة 139مطلق 

بین التوجه الإداري والقضائي الخاطىء في العمل على دمج الذمة المالیة للزوجین في حین 
أن القرار أعلاه یؤكد إستقلال ذمتهما المالیة ، وبالنتیجة فإنه یعد بدایة جدیدة في كسب 
الحقوق المالیة للنساء الموظفات بعد سنین طویلة من حجبها بحجة إتحاد ذمتهم امالیة مع 

.أزواجهن ذمة

رابعالالقسم
المدنيةالمرأة حقوق

كفلت المواثیق الدولیة للمرأة التمتع بالحقوق المدنیة ، ومن أبرز تلك الحقوق حقها في 
دون تمییز 141، وحقها بعدم التعرض لأي معاملة لا إنسانیة أو حاطة بالكرامة140الحیاة 

توجهات القضاء العراقي في دعم وترسیخ حق المراة وإذا كنا قد تناولنا . بینها وبین الرجل 
بعدم التعرض لأي إكراه بدني أو نفسي مهما اختلفت شدته أو جسامته ، ومنح المرأة بالمقابل 
حق طلب التفریق القضائي إذا ما تعرضت لأي صورة من صور هذا الإكراه ، فیكون القضاء 

قضائي للمرأة بالتمتع بحقها في الكرامة العراقي بهذا الصدد قد وفرَ المسلك القانوني وال
.والتكامل الجسدي والنفسي بوصفها جزءاً من منظومة الحقوق المدنیة 

ونعرض الآن لتوجهات القضاء العراقي بحمایة حق المرأة في الحیاة بوصفها جزءاً من 
المرأة حقوق قد دعم القضاء الجنائي العراقي من كون بالرغم ولكن مصادر الحقوق المدنیة ، 

یمكن إیراد بعض الأمثلة المرتبطة بدعم فإنهالانسانیة ولكن ضمن حمایته للأشخاص عموماً 
.بالحیاة حق المرأة 

لغیرهولایجوزالعراقفيمكانأيفيالتملكفيالحقللعراقي-أ(الدستورمنثالثا/23المادهنصت139
)بقانوناستثنىفیماإلاالمنقولغیرتملك

.والسیاسیة المشار إلیه سابقاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 6المادة 140
.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة نفسه 7المادة 141
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جنایة أو جنحة محددة بنصوص قانون العقوبات ، لكن فإذا كانت عقوبة مَنْ یرتكب 
القانون نفسه یسمح بالنزول عن العقوبة الأصلیة بعقوبة أخف منها بحالة وجود عذر قانوني 

، واذا توافر عذر 142مخفف ، ومن الاعذار القانونیة ارتكاب الجریمة لبواعث شریفة ، وغیرها 
ة الى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي مخفف في جنایة عقوبتها الاعدام نزلت العقوب

، كما تتمكن محكمة الموضوع من تخفیف العقوبة في جنایة إذا 143لا تقل مدته عن السنة
.144كانت ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة وتخفیف العقوبة 

في تطبیق الاعذار أو الظروف المخففة بالرغم من الأساس القانوني المتقدم ولكن 
للعقوبة توجه القضاء العراقي في حمایة حق المرأة بحیاتها حینما بین أن الاعتداء على 
حیاتها لا یمكن أن یكون عذراً أو ظرفاً یخفف عقوبة الجاني ، وبخاصة في جرائم القتل 

معیتقاطعالحیاةفيالمرأةحق، مُرسخاً في ذلك أن 145المرتكبة من الازواج بحق زوجاتهم 
:كما في المثالین الآتیین ، قاتلهامنالعقوبةتخفیف

:الأول قرارال

1990/هیئة عامة/31رقمفي القضیة بالالهیأة العامة/العراق محكمة تمییز توجهت 

لیس هناك " ، بعد نقضها لقرار محكمة جنایات ذي قار ، حیث قضت15/8/1990146في 
ع نظراً لخطورة الجریمة وارتكابها من قبل شخص .ق132/1ما یستوجب الاستدلال بالمادة 

من رجال الأمن بواسطة سلاح حكومي داخل المحكمة ، والمجني 

المعدل النافذ1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي بالرقم 128المادة 142
المعدل النافذ1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي بالرقم 130المادة 143
.المعدل النافذ 1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي بالرقم 132المادة 144
على عقوبة السجن المؤبد أو 1969لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم من 405/نص المادةت145

.، وتشدد إلى الاعدام إذا ما اقترنت بظروف مشددةالمؤقت بحق كل من قتل نفساً عمداً 
1/1993=ع/سوعة العدلیة منشور في صحیفة المو 146
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علیها أصبحت متزوجة من شخص آخر وغریبة عن المدان ، وقد أتبعت محكمة الجنایات ما 
الحكم على المدان بالاعدام شنقا حتى الموت 21/2/1990جاء بقرار التمییز وقررت بتاریخ

".

الزوج /المتقدم أن محكمة التمییز تؤسس إلى عد الجاني القرار القضائيویستبین من 
الزوجة بأنهُ ذو خطورة جرمیة تستدعي تشدید العقوبة /المرتكب جریمة القتل بحق الضحیة

الجاني ، وبخاصة أن المجني علیها أصبحت لیس هناك ما یستدعي الرأفة ب، و ولیس تخفیفها 
.مستقلة بحیاتها الزوجیة عنه

مفهوماً واضحاً قدمیأما عن نوعیة القرار وأهمیته في النطاق التشریعي فتتجلى بكونه 
ومحدداً للنصوص العقابیة التي تنص على الظروف المشددة والمخففة على حدٍ سواء ، أما 

قتل الجاني زوجته السابقة بعد أن تزوجت من :" عن الظروف المشددة فلیس من بینها حالة 
، أما عن الظروف المخففة فقد بین القرار التمییزي الإطار الموضوعي الذي یجب" غیره 

. التقید به لتطبیق ظروف التخفیف ولا یدخل فیه الحالة المنظورة في القضیة 

:الثانيقرارال

الهیأة الموسعة الثانیة مرة ثانیة التوجه القضائي المتقدم في /وأكدت محكمة التمییز
ها لقرار محكمة جنایات ، فبعد إبطال30/7/1991في1991/ثانیةموسعة/39القضیة
العراقيالعقوباتقانونمنأ/406/1المادةوفقعلى، القاضي بمعاقبة المدان  147نینوى 

رأسهاعلىكونكریتیةبقطعةبضربهاالاصرارسبقمععمداً علیهاالمجنيزوجتهقتلهعن
أنبیدالإعدامإلىبالعقوبةتصلالمنطبقةالقانونیةالمادةأنوبالرغم،قماشبقطعةوخقها

بالظروفالخاصةالعقوباتقانونمن130بالمادةاستدلتحینمابالعقوبةنزلتالمحكمة
لقتلهواقعیةمبراراتوجودأساسعلىواحدةسنةلمدةالحبسعقوبةعلیهوفرضتالمخففة
سوءیتأییدلم...:" قضت الجنایاتمحكمةقرارنقضبعدالتمییزمحكمة، لكن ..زوجته
حسنعلىالشهودأجمعبلیتأیدلمغیرهمنحملتقدبكونهالهااتهامهوأنزوجتهسلوك

منهوحملتزوجتهمعجاءقد8/11/1989بتاریخالسجنمنخروجهبعدوأنه،سیرتها
أقلبأنبینواقدالفقهاءوأنالسابعبالشهرحاملاً وكانت10/4/1990بتاریخقتلهاوقد
بأناحتمالوهناكسنتانوأقصاهاأشهرستةهيللحملمدة

.8/1/1991في90/ج/148المرقمةالدعوىفينینوىجنایاتمحكمةقرار147
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أخرىفترةبعدوحملتخروجهبعدوجامعهاالسجندخولهقبلزوجتهجامعقدالمتهم
منحملتبأنهاماديأوقوليدلیلمنهناكولیس،التشریحيبالتقریروردماوحسب

" .غیره

سنةلمدةالحبسمنلعقوبةلهتبدیلوأهم ما أختلف في نتیجة القرار التمییزي هو 
، والذي یكشف عن توجه سنةعشرةخمسةلمدةالسجنعقوبةالىالمدانعلىواحدة

خطورة جرمیة على مصلحة جدیرة بالحمایة وهي حق المرأة وعد المدان ذمحكمة التمییز إلى 
.بالحیاة من دون أن یؤثر في ذلك رابطة الزوجیة بینهما 

ولكن ما یحسب إلى القرار القضائي من ناحیة توصله إلى الحكم النهائي هو مسلك 
الفقهیةالقواعدإلىالركون، كونها قامت بالقضائيالاستدلالفيجدیداً طریقاً التمییزمحكمة

.المدانبحقالجزائیةالمسؤولیةتحدیدفيالشرعیة
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الاستنتاجات والتوصيات
إلیها تلابد من توضیح أهم الاستنتاجات والتوصیات التي توصلفي خاتمة الدراسة 

:وذلك على النحو الآتي
الاستنتاجات : أولاً 

أن أحكام القضاء العراقي ، وبخاصة المحاكم الدستوریة والتمییزیة كرست حقوق -1
المرأة السیاسیة والشخصیة والمدنیة وغیرها ، وقد كان ذلك التكریس تارة مستنداً إلى 

تشریعیة تطلبت أن یوضحها القضاء بتحدید معانیها ، وتبیان مقاصدها ، نصوص 
وتعیین غایاتها ، أو أن یقوم القضاء بتكمیل ما أظهرته النصوص التشریعیة من 

.عیوب صیاغیة كالنقص أو التعارض 
أن احكام القضاء العراقي المضیئة في نطاق حقوق المرأة قد أسست على أسباب -2

مبادىء العدل والانصاف ، ومبادىء الشریعة الاسلامیة ، : نها ومرتكزات متعددة م
ومبادىء القانون العامة ، وغیرها ، وهذا التوجه على اختلاف أسسه یعد تطوراً لما 

درج علیه القضاء العراقي من التمسك بحرفیة النصوص ، والتشبث بصریح ألفاظها 
لأكثر ثراءاً بالاجتهادات كانت ا2010لغایة 2005أتضح أن الفترة الممتدة من -3

القضائیة المكرسة لحقوق المرأة والتي تمثل إضاءات مهمة بهذا النطاق ، ویرجع ذلك 
:في تصورنا إلى أسباب عدة منها 

التغیرات الدستوریة والسیاسیة والتشریعیة في العراق بعد الإطاحة بالنظام -أ
مبادى دیمقراطیة ، وما رافق ذلك من ظهور 2003السیاسي السابق بحرب عام 

جدیدة ومتمیزة بالمضمون والنطاق عن المفاهیم والأسس الدستوریة والتشریعیة 
.2003التي كان القضاء العراقي متقیداً بحدودها قبل عام 

زیادة الوعي القانوني ، وإتساع السعي إلى معاییر العدالة الرسمیة الممثلة - ب
یر الرسمیة ، مما أدى إلى ظهور بالمحاكم ، وتضائل التشبث بمعاییر العدالة غ

دعاوى ومنازعات جدیدة وكبیرة ، لم تكن النصوص التشریعیة النافذة بكافیة 
لحسمها ، الأمر الذي فسح المجال للقضاء العراقي أن یحسمها بعیداً عن التشبث 

.بحرفیة تلك النصوص 
ور روابط تطور الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في الدولة أدت إلى ظه- ت

ومنازعات جدیدة مما تطلب من القضاء حسمها إما بتطویر نطاق تطبیق 
.النصوص التشریعیة النافذة أو تعزیز المفاهیم الواردة فیها وغیر ذلك 
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بالرغم من زیادة عدد القاضیات العراقیات بید أننا لاحظنا أن القرارات القضائیة -4
ة أو هیئات قضائیة مؤلفة في المضیئة في نطاق حقوق المرأة قد صدرت من قضا

الأعم الغالب من الرجال ، وفي هذا مؤشر على عدم تأثیر زیادة عدد القضاة الرجال 
على عدد القاضیات النساء في وجود فرص متاحة ومستمرة في تطویر الاجتهاد 

. القضائي المعزز لحقوق المرأة 

التوصيات: ثانیاً 
ات القضاء العراقي بخصوص حقوق المرأة لأغراض تعمیق الناحیة الاعلامیة لتوجه-1

نرى من الواجب تحفیز القضاة الذین یعدون بحوث الترقیة الالزامیة أن یهتموا بإعداد 
.مثل هذه الدراسات تكریساً لدور القضاء العراقي في تعزیز حقوق المرأة 

إذا كان التوجه الحالي یمیل الى نشر القرارات القضائیة على موقع مجلس القضاء-2
الاعلى فإن الضرورة تبقى ملحة الى نشر القرارات القضائیة القدیمة نسبیاً ، لأهمیة 
متابعة تطور منهج القضاء العراقي في مختلف توجهاته ، وللتوصل الى معرفة موقفه 

.من تعزیز حقوق المرأة الانسانیة بدقة 
یمكن أن تكون دراسات المرأة وحقوقها جزءاً من المناهج الدراسیة لطلبة المعهد -3

. القضائي في مرحلة إعدادهم الأولیة لتولي مهمة القضاء
إن من الأهمیة بمكان إدخال القرارات القضائیة المضیئة في حیز المناقشات البرلمانیة -4

.  صة قانون الاحوال الشخصیة في كل مداولات تعدیل التشریعات الخاصة بالمرأة وبخا
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حق ملاال

1جدول رقم 
توزّع الأحكام بحسب تاریخ صدورها

النسبة المئویةعدد الأحكامالفترة الزمنیة

2000817.3إلى العام 1990من العام 

20103882.6إلى العام 2001من العام 

46المجموع

یلاحظ بجلاء زیادة في القرارات القضائیة في الفترة الثانیة بالمقارنة مع : التعلیق والتحلیل
تراجع في تعزیز ودعم حقوق الانسان : الفترة الأولى وذلك یرجع إلى أسباب عدة من أبرزها 

بسبب النظام السیاسي الذي كان ) 2000- 1990(وبخاصة في مجال حقوق المرأة بالفترة 
التشریعات والقرارات التي لها قوة القانون مما هكافة ومنها إصدار لى السلطات مسیطرا ع

انعكس سلباً على دور القضاء في إصدار قرارات مضیئة ، فضلاً عن صعوبات ترتبط بقلة 
نشر القرارات ، وتعرض أضابیر الدعاوى إلى التخریب بسبب العملیات العسكریة ، كما أن هذه 

مما أضعف القدرة المادیة للأشخاص في الفترة شهدت حصاراً إقتصادیاً مفروضاً على الدولة 
) 2010- 2001(تحریك المطالبات القضائیة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الفترة 

وبخاصة النصف الثاني منها كانت قد شهدت جهود منظمات نسائیة دولیة وإقلیمیة ومحلیة 
دى إلى زیادة أأسهمت في رفع نسبة الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المجتمع العراقي 

.في المطالبات القضائیة وتنوعها 
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2جدول رقم 
الجهة القضائیة الصادرة عنهاتوزّع الأحكام بحسب 

النسبة المئویةعدد الأحكامالجهة القضائیة

12.17القضاء الدستوري

48.69القضاء العادي

24.34القضاء الإداري

3984.78قضاء الأحوال الشخصیة

46المجموع

یلاحظ أن القضاء الشخصي هو من أصدر غالبیة القرارات القضائیة عینة :التعلیق والتحلیل

الدراسة ، وذلك یرجع إلى تنوع إختصاصاته ، وسهولة طلب الحمایة القضائیة منه ویسرها 

وقلة تكالیفها مما ینعكس في كثرة الدعوى المقامة من قبل النساء ، وبالمقارنة أن اللجوء الى 

بصعوبات مادیة ومعرفة قانونیة أعمق مما یتطلب إلى بذل تكالیف بقیة أنواع القضاء یقترن

مالیة أكثر والاستعانة بخبرات قانونیة خاصة ، وقد تكون الاستعانة بتلك الخبرات القانونیة مما 

أو المحكمة الاتحادیة العلیا ، التي یشترط یوجبه القانون صراحة كاللجوء للقضاء الدستوري 

.دعاوى من قبل محامین فضلاً عن بقیة الصعوبات قانونها وجوب تحریك ال
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3جدول رقم
درجة التقاضيتوزّع الأحكام بحسب 

النسبة المئویةعدد الأحكامدرجة التقاضي
4393.47)النقض(المحكمة العلیا

12.17)محاكم الاستئناف(المجالس القضائیة

24.34محاكم الدرجة الأولى

46المجموع

المحكمة الاتحادیة (یلاحظ أن أغلبیة القرارات هي الصادرة من المحاكم العلیا :التعلیق والتحلیل
، وذلك یرجع إلى التركیز على القرارات القطعیة والباتة دون غیرها ، ) العلیا ، ومحكمة التمییز 

ولكونها ، حتى تصبح قطعیة ونهائیة ولكون هذه المحاكم هي التي تنظر بالطعون التمییزیة 
تمتلك صلاحیات قانونیة واسعة في تغییر وتبدیل القرارات القضائیة بما یتفق وحكم القانون 
وروحه دون معقب ، ولكونها تتألف من مجموعة من القضاة الذین لدیهم خبرات قانونیة 
وقضائیة واسعة كشرط لتولیهم منصب العضویة بهذه المحاكم ، لكل هذا فقد كانت القرارات 

.یة عینة البحث هي الصادرة من هذه المحاكم   القضائ
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4جدول رقم
موضوعهاتوزّع الأحكام بحسب 

النسبة المئویةعدد الأحكامموضوع الحكم
3882.6أحوال شخصیة

24.34حقوق مدنیة

24.34حقوق سیاسیة

510.86حقوق اقتصادیة

حقوق اجتماعیة
حقوق ثقافیة
مجالات أخرى

46المجموع

یظهر بجلاء أن حقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصیة من حیث عدد : التعلیق والتحلیل

القرارات القضائیة عینة البحث هي الأكثر بما لا یدع مجال للشك إتساع عدد المطالبات 

قضاء الأحوال الشخصیة وطلب حمایته من قبل النساء لیسر الوصول إلیه وقلة أمام القضائیة 

تكالیفه القضائیة وإتساع نطاق إختصاصاته ، ولكن هذا لا یقلل من شأن قوة نتائج القرارات 

بما لا یقل " الكوتا" القضائیة في مجال الحقوق السیاسیة فتقریر القضاء حق تمثیل النساء 

النساء التي حقوقله تأثیرات كبیرة في ) مثلاً (ع المجالس المنتخبة عن ربع الاعضاء بجمی

ادیة والاجتماعیة صستكفلها التشریعات التي ستشترك المرأة بوضعها في المجالات الاقت

...والثقافیة وغیرها 
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5جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غیر منشورة

النسبة المئویةالأحكامعدد غیر منشورة/ أحكام منشورة

4393.47أحكام منشورة

36.52أحكام غیر منشورة

46المجموع

جاءت الأحكام القضائیة المنشورة بنسبة الغالبیة العظمى لأسباب متعددة : التعلیق والتحلیل
أن التعقیدات الإداریة وصعوبة الحصول على قرارات غیر منشورة من خلال : من أهمها
على أضابیر الدعاوى بالمحاكم لیس یسیراً لدواعي ومبرارات مختلفة من أهمها الحفاظ الإطلاع 

علیها وعلى سریتها كونها تتصل بغالبیتها بالعلاقات الأسریة ، فضلاً عن كون الضرورات 
الأمنیة كانت وما تزال تحول دون الوصول الى أضابیر الدعاوى المحفوظة في مخازن المحاكم 

من جهة أخرى أن القرارات الصادرة بالفترة محل العینة شهدت حالات متعددة هذا من جهة ، و 
ومتكررة من التخریب والحرق والفقدان أدت إلى صعوبة التحقق من صدور قرارات مضیئة فیها 

.



79

6جدول رقم

توزّع الأحكام بحسب جنسیة المرأة المعنیّة بالدعوى

النسبة المئویةالأحكامعدد جنسیة المرأة المعنیّة بالدعوى

46100مواطنة

-غیر مواطنة

46المجموع

أتضح من الاحكام القضائیة عینة البحث جمیعها أن المرأة كانت فیها : التعلیق والتحلیل
مواطنة أو من الجنسیة العراقیة ، وطبیعي أن تكون الدعاوى المنظورة من قبل القضاء العراقي 

عراقیات شبه معدومة في الواقع وبخاصة أن الفترة الزمنیة الأولى بتحریك من نساء غیر 
كان فیها العراق یعیش الحصار الإقتصادي ومنع الطیران وغیر ذلك ، أما ) 2000- 1990(

فقد شهدت عملیات عسكریة كبیرة وحوادث أمنیة واسعة ، )2010-2001(الفترةالثانیة 
ولظروف الفترتین جعل من إقامة النساء من غیر العراقیات ولجوئهن إلى القضاء أمراً شبه 
معدوم هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن النساء العراقیات ممن یحملن جنسیات أخرى 

في كل مراحل التقاضي وهذا یرجع فقط یة یتعامل معها القضاء العراقي على أنها عراقیة الجنس
ودستور 2004دارة الدولة أو دستور إإلى كفالة حق تعدد الجنسیة للعراقي في ظل قانون 

.2005جمهوریة العراق لسنة 
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7جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب الحالة العائلیة للمرأة المعنیّة بالدعوى

النسبة المئویةعدد الأحكامبالدعوىالحالة العائلیة لللمرأة المعنیّة 

-عزباء

2145.65متزوجة

715.21متزوجة أم

1634.78مطلقة

-أرملة

12.17غیر ذلك

12.17غیر محدد

إن كثرة القرارات القضائیة التي كانت فیها المرأة متزوجة یرجع إلى تنوع : التعلیق والتحلیل
وتعددها المكفولة بقیام الزوجیة وإتساع دائرة الخلافات الحقوق في الأحوال الشخصیة 

لدعاوى اأنها ، فضلاً عن أن في ظل قیام الزوجیة یتعدد المدعون في تحریك القضائیة بش
من الرجال والنساء على حدٍ سواء ، أما بعد إنتهاء الزوجیة فتكون الغالبیة العظمى من فیها 

الدعاوى مقامة من النساء فقط لذا یقل عددها ، فدعوى التفریق مثلا في أثناء قیام الزوجیة 
الأثاث الزوجیة التي ىمرأة لذلك هي أكثر إتساعاً من دعاو إقد یكون المدعي فیها رجلاً أو 

بعد انتهاء الزوجیة والتي تقیمها النساء لذلك یكون عدها أقل ، وهكذا بقیة الحالات تقام 
.  ومواضیع الدعاوى الأخرى 
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8جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنیّة بالدعوى

النسبة المئویةعدد الأحكامالوضع المهني لللمرأة المعنیّة بالدعوى

-مهنة حرة

-عاملة بأجر

24.34موظفة

48.69ربّة أسرة

12.17غبر ذلك

3984.78غیر محدد

التي لم یذكر فیها الوضع المهني للمرأة " محل العینة " أحتلت الأحكام :التعلیق والتحلیل
الغالبیة العظمى كونها أتصلت بمواضیع وحقوق لا ترتبط بالوضع المهني بالمرأة مما أدى إلى 
تقریر القضاء للحكم من دون أن یكون وضع المرأة المهني محل نظر مهم ، فتكریس القضاء 

وغیر ذلك من والتفریق لأثاث الزوجیة والمطاوعة والحضانة والنسب لحقوق المرأة بالنفقة وا
الاحكام لا یتوقف على وضع المرأة المهني مما جعله یكرس تلك الحقوق ، وغیرها من دون 
الإشارة إلى مهنة المرأة ، أما قرارات المحاكم الأخرى التي تناولتها الدراسة كما ورد بقضایا 

. شارة إلى وضع المرأة المهني واضحة جلیة إداریة وغیرها فلقد كانت الإ
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9جدول رقم

توزّع الأحكام بحسب النصوص أو المبادئ التي استندت إلیها المحكمة

النسبة المئویةعدد الأحكامالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیها المحكمة

24.34نص دستوري

-قواعد ومبادئ دولیة 

3371.73...)أنظمة،قوانین، (تشریع عادي

510.86أسانید شرعیة أو فقهیة

48.69المبادئ العامة للقانون

24.34مبادئ العدل والإنصاف

یلاحظ أن القرارات القضائیة التي استند فیها القضاء الى التشریع العادي : التعلیق والتحلیل 
باحكام القانون على اتباع ما جاء في العراق ملزم في هي الغالبة وذلك یرجع إلى أن القاضي 

النصوص التشریعیة نصاً وروحاً ، وهو لا یتمكن من الإنتقال عبر مصادر القانون الأخرى إلا
بالمطلق ، ولكن بالرغم من ذلك كانت أو القاعدة بشروط وقیود صعبة من أهمها فقدان النص 

في درجة كبیرة على روح تلك القرارات القضائیة المستندة إلى التشریعات العادیة تعتمد
التشریعات وغایاتها التي أرادها المشرع مما جعل تلك الأحكام معززة لتلك النصوص وموضحة 
لنطاق تطبیقها أو مفسرة لها ، وكان بعضها مرسخاً لمبادىء جدیدة طورت تلك التشریعات 

. ات القضائیة وجعلتها مواكبة للتطور الحاصل في عالم الواقع ومساعدة في حسم المنازع
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10جدول رقم

توزّع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

النسبة المئویةعدد الأحكامالأثر القانوني والعملي للحكم

2554.34أرسى اجتهاداً جدیداً 

12.17كرّس رأیاً فقهیاً جدیداً 

1941.30كرّس مبدأ قانونیاً معیّنا

تشریع جدید أو تعدیل أو كان الدافع إلى إصدار

إلغاء نص قائم

12.17

غیر ذلك

المجموع

أن غالبیتها كانت قد أثمرت " عینة الدراسة"بینت القرارات القضایة : التعلیق والتحلیل 
إجتهادات قضائیة عملت على إطراد القضاء على اتباعها لاحقاً ، وكانت بمثابة سداً للفجوة 
التي كانت بین النصوص التشریعیة القدیمة نسبیاً وبین الحالات والمطالبات القضائیة 

فجائت مبینة وموضحة وواضعة لشروط ونتائج قانونیة لعدد من الحقوق المتصلة المتطورة ، 
بالمرأة بمجالات مختلفة هذا من جانب ، ومن جانب آخر كانت الإجتهادات والمبادىء التي 

هي الأكثر وضوحاً وبخاصة الفترة من 2010لغایة 2001كرسها القضاء في الفترة من 
، وأستقل فیها مجلس جذریةسیاسیة ودستوریة راتتطو التي شهدت 2010لغایة 2005

، مما أتاح الفضاء " السلطة التنفیذیة"القضاء الأعلى وقضاته عن سیطرة وزارة العدل 
المناسب للقضاء من وضح الاجتهادت والمبادىء التي كان یتردد بوضعها سابقاً ، وما ساعد 

. في ذلك تنوع المطالبات القضائیة وإختلافها في هذه الفترة 
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الفهرست

الصفحةالموضوعالتصنیف
3الدراسة وتقسیماتهاالتعریف بمقدمةال

7السلطة القضائیة في العراقموجز في مدخل

16السیاسیةالمرأةحقوقالأولالقسم

16)الكوتا(حق المرأة في نسبة التمثیل النیابي أولاً 

19العراقيغیرالأبمنلأولادهاجنسیتهامنحفيالمرأةحقثانیاً 

22الشخصیةالأحوالفي المرأةحقوقالثانيالقسم

22الزوجرغبةخلافزواجهاباستمراررغبتهافيالمرأةحقأولاً 

22بالزوجالإضرارتعمدهالعدمالزوجیةاستمرارفيالزوجهحق1

24الجنسينموهاتوقفإثباتمنبالرغمالزوجیةاستمرارفيالمرأةحق2

25الأولزواجهاإخفائهامنبالرغمالثانيزواجهااستمرارفيالمرأةحق3

26مردودةالالتفریقدعوىتمییزعنالعامالادعاءبمنعالمرأةحق4

27القضائيالتفریقنطاقفيالمرأةحقوقثانیاً 

27البدنيالضرربسبببسببالتفریقبطلبالزوجةحق1

29النفسيالضرربسببالتفریقبطلبالزوجةحق2

30الطلاقحالاتظلفيالمرأةحقوقثالثاً 

31بالسكنىالمفرقةأوالمطلقةالمرأةحق1

31المستقللبیتهابیعهامنبالرغمالسكنىفيالمطلقةالمرأةحقإستمرارأ

32التفریقأوبالطلاقالحكمقرارفيالسكنىفيالمطلقةالمرأةحقتضمینب

33التعسفيالطلاقعنالتعویضفيالمرأةحق2

33كافةالزوجیةالحقوقعنتنازلهامنبالرغمالطلاقمنالتعویضفيالمرأةحقأ

34الدخولقبلوقوعهمنبالرغمالتعسفيالطلاقعنبالتعویضالمرأةحقب

35الأولطلاقهاعنتعویضهامنبالرغمالثانيالطلاقمنالتعویضفيالمرأةحقت

36الثانيالطلاقتصدیققبلالأولالطلاقمنالرجعةإثباتفيالمرأةحق3

36النسبقضایانطاقفيالمرأةحقوقرابعاً 
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36بنسبهمالمقرأطفالهانسبباستمرارالمرأةحق1

37تلدهلممننسببنفيالمرأةحق2

38النفقةقضایانطاقفيالمرأةحقوقخامساً 

38بالمطاوعةعلیهاالحكمسبقتطالماالماضیةبالنفقهالمرأةحق

39الزوجیهثاثالآقضایانطاقفيالمرأةحقوقسادساً 

40بهاالتصرفبعدالزوجیةأثاثهابردالزوجةحق1

40عیناً الآخربعضها،وتسلیمالزوجبذمةدیناً أثاثهابعضقیمةبتحولالمرأةحقأ

41بیعهاعلىموافقتهامنبالرغمقیمتهاأوعیناً الأثاثردب

42تقسیطدونمنكاملةقیمتهاأوعینهاالزوجیةلأثاثابتسلیمالمرأةحق2

43بهاالتصرفوقتلاالمطالبةوقتالزوجیةأثاثهابقیمةالمرأةحق3

44الزوجیةبالأثاثحقهاعنبالمهرحقهابتمییزالمرأةحق4

45المعجلالمهربقبضإقرارهایلغیهلاالزوجیةبأثاثهاالزوجةحقأ

45التفریقحینمهرهامنجزءبإسقاطهایلغىلاالزوجیةبأثاثهاالمرأةحقب

إقامةبعدالزوجیةالاثاثتسلمتإذاالدعوىمصاریفتحملبعدمالمرأةحقت
الدعوى

46

47الشرعيالدخولعلىیتوقفلاالزوجیةبأثاثهاالزوجةحقث

48الحضانةقضایانطاقفيالمرأةحقوقسابعاً 

48حق الأم في الحضانة بعد زواجها من أجنبي لا یسقط إلا بقرار اللجنة الطبیة1

49إدعاء تضرر المحضون مع أمه یجب أن یقوم على أسباب موضوعیه وجبریه2

49بالحضانة لا یسقط برغبتها بالسفرحق الأم 3

50والنشوزالمطاوعةقضایانطاقفيالمرأةحقوقثامناً 

51الشرعيالبیتخصائصتوافرلعدمالمطاوعهبعدمالمرأةحق1

52علیهامتنازعالشرعيالبیتأثاثكانتإذاالمطاوعةبعدمالمرأةحق2

52حق الزوجة بإقامة دعوى التفریق للهجر بالرغم من إقامة دعوى المطاوعة علیها3

53بالمهرالمطالبةقضایانطاقفيالمرأةحقوقتاسعاً 

53حق الزوجة بالتثبت من مقدار مهرها المسمى قبل الحكم بمهر المثل 1
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منالبذلمقدارعلىالشهادةعلىیتوقفلاالخلعيتفریقهابصحةالزوجةحق2
مهرها

55

57النفقةقضایانطاقفيالمرأةحقوقعاشراً 

57الحرببسببالدعوىأضبارةلتلفوزیادتهاالنفقهفرضبإعادةالزوجةحق1

58بالمطاوعهملزمهكانتوانالزوجمنتولیدهابنفقاتالزوجةحق2

59وراتبهالزوجلجنسیةتبعاً الوطنیةغیربالعملةبالنفقةالزوجةحق3

60المحكمةخارجالزواجظلفيالمرأةحقوقأحد عشر

60الشخصیةبالبینةالمحكمةخارجالمنعقدزواجهاإثباتفيالمرأةحق

61حقوق المرأة الاقتصادیة القسم الثالث

62حق المرأة بالعملأولاً 

 62المطاوعة والنشوزترجیح حق الزوجة بالعمل على حق الزوج بطلب

63حق المرأة بالتملكثانیاً 

63بالملكیةضماناً لحقها) التنازل(حق المرأة بإبطال حجة التخارج 1

65حق المرأة بتوصیف حقها بالمنقولات وتقدیره من جهة فنیة مختصة2

66حق المرأة بوجوب إثبات موافقتها على بیع ملكیتها المنقولة صراحة3

67المرأة بتملك العقار بإستقلالیة عن تملك زوجهاحق 4

68المرأة المدنیةحقوقرابعالالقسم

72الاستنتاجات والتوصیات

74الملاحق
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قائمة المصادر

:الكتب 
تطور القضاء الجنائي العراقي ، منشورات مركز البحوث . فتحي عبد الرضا الجواري -1

1986وزارة العدل ، /القانونیة 

شرح قانون الاحوال الشخصیة على المذاهب الخمسة ، مطبعة . فرید فتیان - 2
1983- 1982بغداد ، /الشعب

دراسة استعراضیة للتشریعات التي نظمت , القضاء في العراق“, مدحت المحمود-3
المملكة , آفاق و أراء –اللقاء القضائي العراقي , " شؤون القضاء في العراق 

الأردنیة الهاشمیة  

:الرسائل الجامعیة
، رسالة ماجستیر، كلیة القانون - حق الزوجة في السكنى دراسة مقارنة. طه صالح خلف 

2005جامعة الموصل، /

التشریعات 
النافذ1951لسنة 40القانون المدني العراقي بالرقم -1
1959لسنة 188قانون الأحوال الشخصیة رقم -2
المعدل النافذ1969لسنة111قانون العقوبات العراقي بالرقم -3
.النافذ 1969لسنة 83قانون المرافعات المدنیة بالرقم -4
.1977لسنة 160قانون التنظیم القضائي العراقي  المرقم -5
المعدل النافذ1979لسنة 107قانون الإثبات العراقي بالرقم -6
.1983لسنة 76قانون رعایة الأحداث المرقم -7
1984لسنة 23قانون الجمارك رقم -8
.1987لسنة 71قانون العمل العراقي  المرقم -9

لسنة106بالقانونالمعدل1979لسنة65بالرقمالدولةشورىمجلسقانون-10
1989.

2003-7- 11في 13قرار سلطة الائتلاف المؤقت رقم - 11
.النافذ 2005دستور جمهوریة العراق لسنة - 12
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2006لسنة26بالرقمالعراقیةالجنسیةقانون-13
2009-1- 31في 36قم بالر قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقظیة-14

:المواثیق الدولیة 
كانون /10الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعیة العامة في -1

1948/الأول
والنافذ 1966كانون 16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الؤرخ في -2

1976اذار 23ي ف
16العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المؤرخ في -3

.1976كانون الثاني لسنة 3النافذ في 1966كانون الأول لسنة 
كانون الأول 18اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة المؤرخة في -4

1981ایلول 3في 1979


